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 نــــدوة

 تطوير العمل البرلماني العربي
 )ــرير عـــامتق(

 
 

بدعوة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس النيابي اللبناني، وبإشراف علمي للمركز اللبنـاني              
تطوير العمـل   " ندوة حول    2000مايو  /  أيار 18 - 16للدراسات، عقد في بيروت خلال الفترة       

 10عضاء المجالس النيابيـة في       عضواً من نخبة أ    45، جمعت على مدى ثلاثة أيام نحو        "البرلماني العربي 
بلدان عربية، إلى جانب عدد من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في العلوم السياسية والقانونية وفي              

 .الشؤون البرلمانية
وقد دارت أعمال الندوة حول أربعة محاور رئيسية شملت دراسة أنظمة المجالس النيابيـة العربيـة،     

الس، ودورها الرقابي، وآفاق تطوير عملها، فضلاً عن تضمنها محـوراً           والوظائف التشريعية لهذه المج   
حول دور المرأة في البرلمانات العربية وفي العمل السياسي عموماً، بحيث قدمت حول كل من هـذه                 

 .المحاور دراسة رئيسية، تبع كلاً منها عدد من التعقيبات والمناقشات التي شارك فيها المنتدون
اسات الأربع الرئيسية المقدمة في الندوة بوجه عام المنهج المقارن، مركزة علـى             وقد اعتمدت الدر  

عدد من التجارب البرلمانية العربية، سواء لناحية الأطر القانونية في تلك التجارب أم لناحية واقع الأداء                
 .البرلماني فيها أم لناحية سبل تطوير ذلك الأداء

 
 يعية العربيةأنظمة  المجالس التشر: المحور الأول

 
عمل البحث المتعلق بهذا المحور على إجراء دراسة مقارنة بين الأنظمة التشريعية لسبع عشرة دولة               

وقد لحظت الدراسة وجود سلطات دستورية ثلاث في جميـع          .  عربية معتمداً أسلوب العرض البياني    
ين هذه السلطات واضـح في  والفصل ب.  الدول العربية، هي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 

معظم الدساتير العربية، أما في بعض الدساتير الأخرى فلم يحترم هذا الفصل بدقة، إذ أنيطت مهـام                 
تشريعية كإقرار القوانين برئيس الدولة وحده أو بمشاركة المجلس التشريعي لكن في حدود وجـوب               

 .مصادقته عليها
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رئيس الدولة صاحب الصلاحية في التشـريع، في        ففي السعودية وقطر وسلطنة عمان مثلاً، وحده        
حين ان مجالس الشورى في هذه الدول لا صلاحية لها سوى إبداء المشورة على الصعيد التشريعي؛ في                 
حين ان رئيس الدولة في الإمارات العربية المتحدة والبحرين يشارك المجلس التشريعي مهمة التشـريع               

 . المجلس عليهبحيث لا يصدر القانون إلا بعد مصادقة
وقد أناطت معظم الدول العربية بالسلطة التنفيذية، وتحديداً برئيس الدولة، حق إصدار القـوانين              

كما أجازت كل الدول العربية لرئاسة الدولة إصدار قوانين بمراسيم، مشـاركة بـذلك،              . ونشرها
 .وضمن شروط، في العملية التشريعية

وفي .  الدول العربية من رئيس الدولة ومن مجلس الـوزراء         أما السلطة التنفيذية فهي تتكون في كل      
حين يجري تأليف السلطة التنفيذية في بعض الدول العربية من دون تدخل السلطة التشريعية، فهـي                
يجري تأليفها في البعض الآخر بمشاركة السلطة التشريعية عـن طريـق الانتخـاب أو المبايعـة أو                  

 .الاستشارة
ة القضائية فقد لحظت دساتير الدول العربية وجود سلطة قضـائية مسـتقلة             أما بالنسبة إلى السلط   

وهناك دسـاتير اعتمـدت     . تتكون بوجه عام من أجهزة قضائية عدلية ومن هيئات قضائية دستورية          
مجلساً دستورياً وهيئة عليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كتونس والمغرب ولبنان، في حين هناك دساتير              

تمد سوى المجالس الدستورية، كالبحرين والكويت ومصر والسـودان، في الوقـت            دول أخرى لم تع   
الذي اعتمدت دساتير دول أخرى محكمة عليا فقط، كاليمن وسوريا والجزائر والإمـارات العربيـة               
المتحدة، في مقابل دساتير دول أخرى لم تعتمد إطلاقاً مجالس دستورية أو هيئة عليا لمحاكمة الرؤسـاء    

 .والوزراء
وعلى مستوى الهيئات التشريعية فقد اعتمدت جميع الدول العربية هيئات تشريعية مستقلة واضحة             

 .في تكوينها وفي مهامها، على الرغم من اختلاف هذه المهام بين دولة عربية وأخرى
وتتكون السلطة التشريعية في معظم الدول العربية من مجلس واحد اتخذ تسميات مختلفة بين دولـة        

مجلـس  : تقوم بدور المجلس النيابي، في حين تتكون هذه السلطة في دول أخرى من مجلسـين              وأخرى  
نيابي ومجلس شيوخ، كما هو الأمر في كل من عُمان والأردن ولبنان ومصر والجزائر والمغرب، مـع                 
العلم أن مجلس الشيوخ في لبنان لم يتأسس بعد على الرغم من اعتماده في الدسـتور بعـد اتفـاق                    

 .الطائف
 المجلس النيابي

تتكون هيئات المجالس النيابية العربية بوجه عام من رئيس المجلس ونائبه، ومن مكتب المجلس، ومن               
 .اللجان النيابية
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واعتمدت بعض الدول، كالإمارات العربية المتحدة ومصر، هيئة إضافية هي الشعبة البرلمانية، تقوم             
كما اعتمدت معظم الدول العربية     . انات العربية والدولية  مهمتها أساساً على تنسيق العلاقات مع البرلم      

هيئة تسمى الأمانة العامة للمجلس، وقد أضافت دول أخرى إليها السكرتيريا العامة للمجلس وهـي               
 .مهمتها الإشراف على الأعمال الإدارية وتحرير محاضر الجلسات

مستقل عن المجلس النيـابي     من جهة أخرى اعتمدت معظم الدول العربية أجهزة أنشئت على نحو            
في المقابـل أنشـئت في      . إنما متصلة به، هي ديوان المحاسبة الذي أعطي اسماً يختلف بين دولة وأخرى            

مصر هيئة تدعى المدعي العام الاشتراكي مهمته اتخاذ الإجراءات التي تكفل حقوق الشعب وسـلامة               
 .المجتمع ونظامه السياسي والحفاظ على المبادئ الاشتراكية

تتكون رئاسة المجلس النيابي في الدول العربية عرضاً من العضو الأكبر سناً ودائماً من رئيس المجلس                
ففي بعضها يجري انتخابـه وفي      . وتختلف طريقة تحديد رئيس المجلس بين دولة عربية وأخرى        .  ونائبه

منها ما يقسم الـيمين     ومنها ما يقسم رئيس المجلس اليمين أمام الأعضاء و        . بعضها الآخر يجري تعيينه   
ومنها ما تكون ولاية الرئيس فيها هي نفسها ولاية المجلس ومنها مـا لا تكـون                . أمام رئيس الدولة  

 .كذلك
وفي إطار مهام رئيس المجلس التي جرى تقسيمها في الدراسة إلى مهام إدارية ومهام نظامية ومهام                

تولى رئيس المجلس فيها مهام رئاسـة       دستورية، هناك ثلاث دول عربية، هي اليمن ومصر وتونس، ي         
 .الدولة في حال شغور هذا المنصب

أما بالنسبة إلى اللجان النيابية فقد اعتمدت البرلمانات العربية لجاناً نيابية متخصصـة في مجـالات                
معينة أناطت بها بوجه عام مهمة تحضير أعمال الهيئة العامة للمجلس، بحيث تحتل اللجان موقعاً مهماً                

 . في إطار أعمال المجالس النيابية وأنشطتهاوفعالاً
وقد قسمت هذه اللجان إلى لجان دائمة تتكون من أعضاء المجلس، ولجان موقتة أو لجان فرعية أو                 

 .لجان خاصة تقوم عند الضرورة
ويتضـح مـن    .  لجنة 102ويبلغ عدد اللجان النيابية المذكورة في نصوص المجالس النيابية العربية           

رنة بينها ان ثمة تجانساً بين الدول العربية لجهة الحقول والمجالات التي أنشئت اللجان الدائمة               خلال المقا 
 .لأجلها على الرغم من اختلاف التسميات

ويختلف نظام جلسات اللجان النيابية بين دولة عربية وأخرى، فهناك الجلسات السـرية مقابـل               
د الأكثرية المطلقة مقابل النصاب الذي يعتمـد        الجلسات العلنية، وهناك نصاب الجلسات الذي يعتم      

وهناك التصويت الذي يعتمد الأكثرية المطلقة، مقابل التصـويت الـذي يعتمـد             . الأكثرية النسبية 
 .الأكثرية النسبية
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 العضوية في المجلس
اكتسـاب  : تتناول الدراسة مسألة العضوية في المجالس النيابية العربية من خلال ثمانيـة مـتغيرات       

عضوية، فقدان العضوية، الحصانة النيابية، حقوق النائب الوظيفية، الموانع المفروضة على النـواب،             ال
 .واجبات النواب، الطعن بالنيابة، مدة ولاية المجلس النيابي

 .فيما يتعلق باكتساب العضوية فهو إما أن يكون عن طريق الانتخاب أو يكون عن طريق التعيين
وفي عمان تجري تسمية    . تمد مبدأ التعيين هي عُمان والسعودية وقطر      وهناك ثلاث دول عربية تع    

النواب من بين المختارين من المقاطعات؛ وفي الإمارات العربية المتحدة يجري اختيارهم في كل إمـارة           
وفق القانون الذي تحدده هذه الإمارة؛ أما في مصر فقد أجاز الدستور لرئيس الدولة تعـيين عشـرة                  

 .أجاز له الدستور في السودان تعيين عضو واحد في حال شغور المقعدنواب، في حين 
ويجري توزيع النواب وفق الأنظمة الانتخابية العربية على قاعدة التوزيع الجغرافي علـى أسـاس               

إلا أن مصر اعتمدت توزيعاً آخر يأخذ في الحسبان المعيار الاجتماعي، إذ جعلت             . الدوائر الانتخابية 
أما في لبنان فقد اعتمد التوزيع الطائفي للنـواب         . ابي ينتخب من الفلاحين والعمال    نصف المجلس الني  

 .إلى جانب التوزيع الجغرافي
وفيما يتعلق بفقدان العضوية في المجلس النيابي، ثمة دول عربية اعتمدت انتظار نهاية المجلس النيـابي                

ر، في حين اعتمدت دول أخرى مـلء        لكي يعاد ملء المقعد الشاغر، كالإمارات العربية المتحدة وقط        
 .المقعد عقب شغوره

 سنوات، وقد أجازت بعض الـدول       6 سنوات و  3وتراوح مدة ولاية المجالس النيابية العربية بين        
إمكان تمديد مدة ولاية المجلس النيابي، كالبحرين وعمان والكويـت والأردن وفلسـطين وسـوريا               

 .والجزائر
لنيابي فقد أناطت بعض الدول العربية أمر الحل بـرئيس الدولـة            وفيما يتعلق بمسألة حل المجلس ا     

أما في لبنان فقد أعطى الدستور الجديد صلاحية حـل المجلـس            .  تاركة مجالاً واسعاً في تعليل قراره     
للحكومة بناء على طلب رئيس الدولة في حالات ثلاث هي تخلف المجلس عن الانعقاد، ورد المجلـس                 

 .عديل الدستورالموازنة، والخلاف في ت
كما تناولت الدراسة المقارنة حقوق النائب الوظيفية وتعويضات النائـب وحقوقـه في اقتـراح               

 .القوانين واقتراح تعديل الدستور
على صعيد آخر تناولت الدراسة موضوع الحصانة النيابية، ورأت أن معظم الدول العربية اعتمدت         

وقد اعتمدت بعض الدول رفـع الحصـانة        .  وقطرالحصانة، في حين لم تعتمدها كل من السعودية         
ولم تعتمد سلطنة عمان    . بأغلبية مطلقة، كاليمن والإمارات العربية المتحدة والأردن والجزائر والمغرب        
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أما في العراق فقد حصرت صلاحية      . نصاً يفيد عن إجراءات رفع الحصانة خارج إطار الجرم المشهود         
 .رفع الحصانة برئيس الدولة

ولت الدراسة موضوع حقوق النواب الوظيفية، وأبرزت الحالات التي يجوز للنائب فيهـا             كما تنا 
 .الجمع بين النيابة ووظيفة عامة أو بين النيابة والوزارة

وفيما يتعلق بالمهام الانتخابية فقد عرضت الدراسة أعمال الانتخاب وأعمال الترشيح التي تقوم بها              
 أن هناك دولتين عربيتين تنتخبان رئيس الدولة من قبل المجلس النيابي            المجالس النيابية العربية، وأظهرت   

هما اليمن ولبنان، في حين هناك دول أخرى يُنتخب رئيس الدولة فيها مباشرة من الشـعب، وهـي                  
في حين هناك دول تنتقل رئاسة الدولة فيها        .  تونس والجزائر، وبترشيح من المجلس مثل سوريا ومصر       

كمـا أن   .  رث، هي السعودية وعمان والكويت وقطر والبحرين والأردن والمغـرب         بالمبايعة أو بالإ  
هناك دولاً ينتخب رئيس الدولة فيها من قبل هيئة خاصة، كالمجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات العربية            

 .المتحدة ومجلس قيادة الثورة في العراق
النيابية في دول الخليج، باستثناء الكويت، لم وبالنسبة إلى المهام الدستورية رأت الدراسة أن المجالس     

تمنح مهام دستورية، وأنيطت هذه المهمة برئيس الدولة، أو بالمجلس الأعلى للاتحاد في حالة الإمارات               
 . العربية المتحدة

وعلى مستوى المهام التشريعية هناك دول عربية تحصر حق اقتراح القوانين بالنواب، مقابـل دول               
 .لرئيس الدولة أو للحكومةأخرى تجيز ذلك 

أما المعاهدات الدولية التي تعقدها الحكومة فقد أجازت بعض الدول للمجلس النيابي حق إبرامها              
 .في حين حصرت دول أخرى دوره بالمصادقة عليها فقط

 
 المناقشـــات

.  وقد أعقب عرض الدراسة جولة تعقيبات ومناقشات شارك فيها عدد من المشاركين في النـدوة              
وهي تمحورت حول بعض النواقص التي شابت الدراسة وبخاصة على مستوى المعلومـات المتعلقـة               
بالتجارب البرلمانية في هذه الدولة العربية أو تلك، كما تمحورت حول قضايا الديمقراطية والتنسـيق               

ير العمل  البرلماني العربي ونقد التجارب البرلمانية، كما تطرقت إلى بعض التوجهات والرؤى حول تطو            
 .البرلماني العربي

وحول بعض النواقص التي شابت الدراسة أشار عدد من المناقشات إلى عدم شمول الدراسة تجارب               
كما أخـذ الـبعض     . الدول العربية كافة، وبخاصة ما يتعلق بكل من جيبوتي وجزر القمر وموريتانيا           
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اعياً المشـاركين إلى المسـاهمة في       الآخر على الدراسة وجود نقص في جميع البيانات التي عرضتها، د          
 .استكمال هذه النواقص

كما عرض المشاركون بعض المعلومات المتعلقة كل بالتجربة البرلمانية لبلده، سواء في الأردن أم في               
عُمان أم في الكويت أم في الإمارات العربية المتحدة أم في قطر، وجرى تصويب بعض المعلومات التي                 

 .مستوى التجارب البرلمانية في هذه الدولأوردتها الدراسة على 
وقد أخذ البعض على الدراسة عدم تعرضها للقوانين الانتخابية على الرغم من أهمية هذه القوانين               
في تجسيد مفهوم الديمقراطية، في حين أخذ البعض الآخر عليها تركيزها على مقارنة التغيرات المتعلقة               

ة للبرلمانات في الوقت الذي كان يفترض أن تتناول تجارب الممارسة           بالدساتير العربية واللوائح الداخلي   
البرلمانية في المجالس النيابية العربية بهدف إعطاء صورة أشمل للموضوع بعد إدخال جانـب التطبيـق                

 .والممارسة
كما أن الدراسة أخذ عليها عدم تناولها موضوع المجموعات البرلمانية وهي التي تبين ان البرلمانـات          
ليست برلمانات أشخاص بل برلمانات برامج وخطط وبدائل، في حين أن الشخص الفرد في البرلمـان                
مهما كانت قوته فهو لا يمكن أن تكون له قوة المجموعة السياسية التي تتمحور حول برنامج عمـل                  

 .ووسائل عمل واضحة
 الرغم من أساسية هـذا      وقد رأى البعض خلو الدراسة من الدور الرقابي للبرلمانات العربية، على          

الدور بالنسبة إلى البرلمانات ومن عدم إمكان فصله عن الدور التشريعي؛ فضلاً عن خلوها مـن أي                 
إشارة إلى أولوية التشريع بين النائب أو الحكومة أو رئيس الدولة؛ كما غاب عنها بعـض أسـاليب                  

ولم .  تدرج في أساليب الرقابـة    الرقابة كأسلوب طرح السؤال، في حين كان يفترض بها أن تتناول ال           
تشر الدراسة أيضاً إلى صلاحية العضو البرلماني؛ وفي الوقت الذي تناولت موضوع اللجان من الزاوية               

 .الرقمية الإحصائية فهي لم تتناول الموضوعات التي تتخصص اللجان التشريعية فيها
مستوى إنتاج التشـريع،    : وياتكما رأى البعض أن الدراسة غيبت الدور البرلماني على ثلاثة مست          

ومستوى مراقبة الحكومة، ومستوى علاقة البرلمان بناخبيه لجهة تعامل النائب مع ناخبه ومع دوائـره               
 الانتخابية، فهل أن مهمة البرلماني وطنية أم انها مناطقية أم محلية؟ 

 النواب ومشكلة   وفي الوقت الذي تحدثت الدراسة عن مهمة النائب فهي لم تشر إلى مشكلة تغيُّب             
 .متابعتهم أعمال المجالس التشريعية، كما لم تشر إلى صلاحية عضو البرلمان

وإذا كان الهدف الأساسي من طرح موضوع أنظمة المجالس التشريعية يفترض أن يكون كيفيـة               
 لم  تحقيق الديمقراطية في العالم العربي، وأن أهم إطار تنظيمي لتحقيق ذلك هو البرلمان، فإن الدراسـة               

 .تعطِ هذا الموضوع حقه
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من جهة أخرى سجل المناقشون بعض الملاحظات على الدراسة، حيث كان هناك إجماع علـى               
اتسامها بالطابع الوصفي التوثيقي الذي يخلو من أي بعد تحليلي، وعلى انها دراسة يمكن النظر إليهـا                 

انها تمثل محاولة جادة لرصـد      كإطار عام للندوة لكونها تضم موضوعات الأوراق الأخرى، مع العلم           
 .التشريعات والأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية العربية

غير أن هذه الدراسة المقارنة كان يفترض أن تتناول الجانب المرجعي الذي يوضح الأسـس الـتي      
 ـ              ام استقيت المجالس التشريعية العربية منها، وهي تمثل ثلاثة أسس هي الأسس الدينية الشرعية، والنظ

فالدول التي خضعت للاستعمار البريطاني اسـتقت أسـس         . الانكلوسكسوني، والنظام الفرنكوفوني  
برلماناتها من النظام الانكلوسكسوني، أما الدول التي خضعت للاستعمار الفرنسي فقد استقت برلماناتها          

 .من النظام الفرنكوفوني
ت المتعلقة بعدد من التجارب البرلمانية      كما أن الباحث لم يكن موفقاً في استخدامه بعض المصطلحا         

العربية المختلفة مفترضاً سلفاً ان هذه المصطلحات مترادفة، الأمر الذي جعله يقارن بين مسائل ليست               
 .نفسها أصلاً

في المقابل رأى بعض المشاركين أن هذه الدراسة هي بمثابة مدخل عام للموضوعات التي ستتناولها               
باً منها أن تقدم قراءة تحليلية تتعدى الجانب الوصفي للموضـوعات الـتي             الندوة، لذا لم يكن مطلو    

طرحتها، فضلاً عن أنها تمثل مشروعاً أولياً لقاعدة معلوماتية حول البرلمانات العربية يفترض العمـل               
على تطويرها من قبل بعض المشاركين في الندوة كل فيما يخص المعلومات المتعلقة بتجربـة بـلاده،                 

لذلك اقترح هـذا    . ن هذا أمر  يتطلب معلومات لم يكن بمستطاع الباحث وحده توفيرها           وبخاصة أ 
البعض أن يجري توزيعها على جميع المشاركين في الندوة ووضعها على شبكة الإنترنت لكي يصار إلى                

فساح الاطلاع عليها من قبل البرلمانيين والمتخصصين في الشؤون البرلمانية من مختلف البلدان العربية لإ             
 .المجال أمامهم للمشاركة في استكمال النواقص أن تعتريها

من جهة أخرى تضمنت المناقشات مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تطـوير العمـل البرلمـاني                
والتنسيق العربي على هذا الصعيد، فجرى التشديد على فكرة بنك المعلومات البرلمانية العربي الـذي               

وقد اقترح البعض الآخر البحـث      . باحثين والبرلمانيين العرب وغير العرب    يوفر خدمات معلوماتية لل   
الجدي في إمكانات تكوين مجلس برلماني عربي واحد، وهو أمر يتطلب البحث فيه تفكيراً أعمق، وهذا                

وقد دعا بعض المشاركين الاتحاد البرلماني العربي إلى اتخاذ هـذا   . ما يفترض بالبرلمانيين العرب القيام به     
 .الموضوع على عاتقه

ونوّه أحد المشاركين بالتنسيق العالي الذي أبداه البرلمانيون العرب خلال المؤتمر البرلمـاني الـدولي               
 .مبدياً تفاؤله من فرص التنسيق بين البرلمانات العربية
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 الوظائف التشريعية للمجالس العربية: المحور الثاني
 

وظائف التشريعية للمجالس العربية في برلمانات كل مـن         عالجت الدراسة المقدمة في هذا المحور ال      
 :مصر ولبنان والكويت والمغرب واليمن، متناولة هذه الحالات كلاً على حدة

 الحالة المصرية
 - 1990يلقي هذا الجزء الضوء على الأداء التشريعي لمجلس الشعب المصـري خـلال الفتـرة                

س في عملية التشريع ثم تعرض النشاط التشـريعي         وتبدأ الدراسة بعرض دور الحكومة والمجل     . 2000
 .للمجلس عبر الفصل التشريعي الحالي أي السابع

غير .   من الدستور المصري وظيفتين أساسيتين لمجلس الشعب هما التشريع والرقابة          86تحدد المادة   
شريع ينمو شـيئاً    أن الدور التشريعي لم يبقَ حكراً على البرلمان، إذ راح دور السلطة التنفيذية في الت              

 .فشيئاً سواء على مستوى إصدار اللوائح على أنواعها، أم على مستوى اقتراح القوانين
ويظهر دور البرلمان في سن القوانين عبر تتبع مراحل اقتراح القوانين وإعدادها ووضعها ودراستها              

 ان  1971من دستور عـام      109ويعد اقتراح القوانين حقاً ثابتاً للبرلمان، إذ تنص المادة          . وإقرارها
 ".لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين"

لكن على الرغم من ذلك يتميز دور رئيس الجمهورية من هذه الناحية عن دور أعضـاء مجلـس                  
في " مشروعات قـوانين  "الشعب، إذ إن اقتراحات القوانين التي يقدمها رئيس الجمهورية يطلق عليها            

مـع إعطـاء    " اقتراحات بمشروعات قوانين  "حين يطلق على تلك التي يقدمها أعضاء مجلس الشعب          
 .الأولوية للاقتراحات المقدمة من قبل السلطة الإجرائية

فاقتراح القانون المقدم من السلطة الإجرائية يحال مباشرة إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقـديم               
ع القانون المقدم من قبل أحد أعضاء مجلس الشعب فهو قبـل أن    تقرير عنه، في حين ان اقتراح مشرو      

يحال إلى إحدى لجان المجلس المختصة تجري إحالته إلى لجنة خاصة هي لجنة الاقتراحات والشـكاوى                
 .لإبداء الرأي في مدى جواز نظر المجلس فيه

ا في دورة الانعقاد    وفي حين ان مشروعات القوانين التي ترفض من قبل المجلس يمكن أن يعاد تقديمه             
 .نفسها فإن اقتراحات مشروعات القوانين لا يمكن تقديمها في الدورة نفسها

بعد إحالة مشروع القانون أو اقتراح مشروع القانون إلى اللجان تصل تلك المشاريع أو اقتراحات               
 تكـون   المشاريع إلى مرحلة المناقشة في جلسة المجلس التي يفترض أن تعقد بأغلبية أعضـائه لكـي               

 .صحيحة
أما إذا لم يرد الرئيس خلال مدة ثلاثين يومـاً يعـد            . ولرئيس الجمهورية قبول المشروع أو رفضه     

 .المشروع قانوناً ويصار إلى إصداره
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ويظهر الدور التشريعي لرئيس الجمهورية كذلك من خلال حق الرئيس في إصدار قرارات تكون              
لشعب ما يوجب الإسراع في اتخـاذ تـدابير لا تحتمـل       لها قوة القانون إذا ما حدث في غيبة مجلس ا         

على أن يجري عرض تلك القرارات على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها               . التأخير
وإذا لم تعـرض    .  إذا كان المجلس قائماً أو في أول اجتماع للمجلس في حال حلِّه أو وقف جلساته              

ددة أو إذا عرضت عليه ولم يوافق عليها فقدت هذه القرارات           هذه القرارات على المجلس في المدة المح      
 .ما لها من قوة قانون

يتمتع رئيس الجمهورية أيضاً بصلاحية إبرام المعاهدات، مع وجوب موافقة مجلس الشعب علـى              
معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضـي              

 .و التي تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات الواردة في الميزانيةالدولة، أ
 . وعلى رئيس الجمهورية أن يخطر مجلس الشعب بهذه المعاهدات في أول جلسة تلي

 - 1990ثم تعرض الدراسة النشاط التشريعي لمجلس الشعب المصري خلال الفصلين التشريعيين            
، وتحاول إظهار هذا النشاط من خلال مشروعات القوانين، واقتراحات          2000 - 1995 و 1995

 .مشروعات القوانين، والقرارات بقوانين، والمعاهدات والاتفاقيات
 بسمات خاصـة    1995 - 1990تميز النشاط التشريعي لمجلس الشعب خلال الفصل السادس         

التطورات الإقليمية والعالمية مـن     طبعتها بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر من جهة وبعض           
 .جهة أخرى كحرب الخليج، ومؤتمر مدريد

على مستوى مشروعات القوانين، ناقش مجلس الشعب المصري وأقر خلال الفصـل التشـريعي              
 مشروعاً مالياً وحساباً ختاميـاً،      729 مشروعاً متنوعاً و   192 مشروع قانون، منها     921السادس  

 .دي بالقسم الأكبر من تلك المشاريعبحيث استأثر المجال الاقتصا
ويلاحظ أنه خلال أدوار الانعقاد الخمسة في الفصل التشريعي السادس لم تخلُ مشاريع القوانين من   
المشاريع التي تركز على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والحرص على تلافي الآثار الجانبية لسياسات              

 .الإصلاح الاقتصادي
 اقتراحاً، وهي تناولت    49 اقتراح ناقش المجلس منها      101شاريع القوانين   بلغ عدد الاقتراحات بم   

في معظمها قضايا خاصة بالنقابات والاتحادات والإعفاءات الضريبية وقضـايا العـاملين في الدولـة               
 قراراً تناولت موضوعات القـوات      13في حين ناقش المجلس     . واستصلاح الأراضي وحماية المستهلك   

في المقابل  . شرة بالحقوق السياسية، وتعديل أحكام السلطة القضائية، والسرية المصرفية        المسلحة، والمبا 
 . اتفاقية394نظر الفصل التشريعي السادس بـ 
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 178 مشـروع قـانون و     52ناقش المجلس في الدور الأول منه            أما الفصل التشريع السابع فقد    
 اقتراح مشروع قـانون وأقـر   27وازنات ومشروعاً هي مشاريع قوانين مالية وحسابات ختامية للم   

 . اتفاقية41قراراً جمهورياً واحداً وناقش 
استمر خلال الدور الأول من هذا الفصل طغيان مشاريع القوانين المتعلقـة بقضـايا الإصـلاح                
الاقتصادي، وبخاصة منها تلك المتعلقة بتشجيع الاستثمارات، وذلك تمشياً مع سياسة تحرير السـوق              

 .جها الحكم في مصرالتي ينته
وفي الدور  . في المقابل ناقش المجلس في الدور الأول من هذا الفصل أربعة اقتراحات مشاريع قوانين             

 12 مشروعات قوانين مالية وحسابات ختامية للموازنات، و125 مشروع قانون و38الثاني ناقش  
 اقتراحات مشاريع القـوانين     أما.  اتفاقية 36 قرارات جمهورية وناقش     3اقتراح مشروع قانون، وأقر     

فقد عكست في هذا الدور الثاني اهتماماً لدى أعضاء مجلس الشعب بمواجهة ما قد ينشأ من فـراغ                  
وعلـى صـعيد الاتفاقيـات      . تشريعي بسبب الحكم بعدم دستورية مواد معينة في بعض القـوانين          

 .  اتفاقية36والمعاهدات فقد عرض على المجلس في هذا الدور 
 مشروع قانون، فضلاً عن مشروعات القوانين الماليـة  54الانعقاد الثالث جرت مناقشة    وفي دور   

وقـد  .  قرارات جمهورية  4 اتفاقية و  39 اقتراح مشروع قانون و    40والحسابات الختامية للموازنة، و   
 اتفاقية طغى عليها كذلك الجانب الاقتصـادي وعمليـة تشـجيع            39ناقش المجلس في هذا الدور      

 .الاستثمارات
 مشروعاً هي مشروعات قوانين     128 مشروع قانون و   31أما في الدور الرابع فقد نظر المجلس في         

وهي بدورها طغى عليها الجانب الاقتصادي، وفي مقدمها مشروع قـانون           . مالية وحسابات ختامية  
التجارة، ومشروع قانون زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي، ومشروع قانون تعديل بعـض               

م قانون الجمارك  فضلاً عن بعض المشروعات المتعلقة بمواجهة الآثار الجانبية لسياسات الإصلاح              أحكا
 اقتراح مشروع قانون،    45كما نظر هذا الدور بـ      . الاقتصادي، ومشروع قانون المؤسسات الأهلية    

قـانون  كان أهمها اقتراح مشروع قانون يتعلق ببعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات، ومشروع              
وقد ناقش هذا الدور كذلك أربعة قـرارات بقـوانين          … حول تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية     

 اتفاقية تتعلق أبرزها بقضايا الإرهاب والهيئات التطوعية وتنمية أسـواق المـال والصـندوق               97و
 .الاجتماعي للتنمية

 فقـد   2000يونيـو   / يرانأما دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي السابع الذي ينتهي في حز          
وأهم ما أقره المجلس منها كان مشروع قانون        .   مشروع قانون  14ناقش حتى تاريخ إعداد الدراسة      

يتعلق بتنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ومشروع قانون يتعلـق              
 .بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
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عرضت على مجلس الشعب المصري في مختلف أدوار الفصل         وقد طغت على مشاريع القوانين التي       
التشريعي السابع الجوانب الإقتصادية والمالية، وبخاصة تلك المتعلقة بموضوع الإصـلاح الإقتصـادي             

 .وسياسة تحرير السوق وتشجيع الإستثمارات
وفي عملية تقويم عامة لتجربة التشريع في مجلس الشعب المصـري ذكـرت الدراسـة مجموعـة                 

 :حظات أبرزهاملا
 الخلل في التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية العائد إلى السلطة التي منحها الدسـتور               - 1

لرئيس الجمهورية والتي تخوله اقتراح القوانين التي لا تمر بالإجراءات نفسها التي تمر بهـا اقتراحـات                 
ا تخوله حق الاعتراض على القوانين الـتي      مشاريع القوانين التي يقترحها أعضاء السلطة التشريعية، كم       

كما يعود هذا الخلل    . يصدرها المجلس، فضلاً عن حق تعديل الدستور وإصدار قرارات لها قوة القانون           
إلى موازين القوى السياسية داخل مجلس الشعب نفسه، لجهة هيمنة الحزب الوطني الحاكم على أكثرية        

 .مقاعد المجلس
ين المقدمة من قبل الحكومة مقابلة بتلك المقدمة من قبل أعضاء مجلس             غلبة مشروعات القوان   - 2

 .الشعب
 ضعف المبادرة التشريعية لأعضاء مجلس الشعب خلال استخدام حقهم في اقتراح مشروعات             - 3

 .القوانين
 سرعة المجلس في إصدار القوانين على الرغم مما تحمله بعض القوانين من أهمية تقتضي التريث                - 4
 .استها قبل الموافقة عليهافي در
 قيام مجلس الشعب بدور بالغ الأهمية في وضع المنظومة التشريعية الممهدة والمواكبة لعمليـة               - 5

 .الإصلاح الاقتصادي
 إسراف مجلس الشعب في إدخال التعديلات على قوانين قائمة، الأمر الذي ساهم في نشـوء                - 6

 .ي التي يعانيها العاملون في الحقل القانوني في مصرمشكلة تضخم التشريعات أو الانفجار التشريع
 إقرار مجلس الشعب عدداً من القوانين التي لقيت رفضاً شعبياً، كقانون النقابـات المهنيـة                - 7

 .96 المتعلق بالصحافة، وقانون الإيجارات الزراعية رقم 93الموحد، وقانون رقم 
 . ضرورة تفعيل الدور التشريعي للجان المجلس- 8

 الحالة اللبنانية
وفي ما يتعلق بالحالة اللبنانية أشارت الدراسة إلى أن المجلس النيابي قام بدور الحارس الأمني علـى                 

، إذ على الرغم مما تعرض له هذا البلد مـن حـرب             1943الحكم المدني في لبنان منذ استقلاله عام        
روا بالحكم فيه كما حدث في العديد       أهلية ومن احتلال إسرائيلي لجزء من أرضه فإن العسكر لم يستأث          

 .من بلدان العالم الثالث
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 .1926وقد أخذ الدستور اللبناني في نظام الفصل بين السلطات منذ صدوره عام 
تتولى السلطة  " منه على أن     16ويوكل هذا الدستور السلطة التشريعية إلى البرلمان، إذ نصت المادة           

 ".المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب
 من الدستور اللبناني المعدل في إطار اتفاق الطائف فنصت على أن مجلـس النـواب             24أما المادة   
نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخـابهم وفقـاً لقـوانين الانتخـاب المرعيـة               "يتألف من   

 ".…الإجراء
 في لبنـان  وفي إطار اتفاق الطائف الذي مثل مشروع حل للأزمة اللبنانية ولانهاء الحرب الأهليـة       

جرت تعديلات على الدستور وسعت صلاحيات المجلس النيابي، الأمر الذي وسم النظام السياسي في              
لبنان بالطابع البرلماني بدلاً من الطابع الرئاسي، إذ أصبح للمجلس دور كبير في عملية اختيار رئـيس                 

نين ذات الصفة العاجلـة،     الحكومة، كما جرى تعديل الطريقة التي يتم بها النظر في مشروعات القوا           
كمـا زادت تلـك     . بحيث بات هناك متسع من الوقت أمام المجلس النيابي للنظر في تلك المشروعات            

 .التعديلات من فاعلية دور رئيس المجلس، إذ أصبحت مدة رئاسة المجلس أربع سنوات
ائفي مناصـفة   وعلى صعيد القانون الانتخابي ترك الطائف انتخاب النواب على أساس التوزيع الط           

وبعـدما  .  بين المسلمين والمسيحيين إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطـائفي             
اعتمد اتفاق الطائف قانوناً انتخابياً يجري توزيع الدوائر فيه على أساس المحافظة، ما لبث هذا القانون                

ية، الأمر الذي أثـار انتقـادات        دائرة انتخاب  14 بحيث جرى تقسيم لبنان إلى       1999أن عدِّل عام    
 .واسعة في أوساط اللبنانيين

وفي إطار الاختصاص التشريعي لمجلس النواب اللبناني لا تختلف الاختصاصات التي يمارسها بوجه             
عام عن الاختصاصات العامة التي تمارسها المجالس النيابية في مختلف بلدان العـالم، وهـي التشـريع                 

 .بةوالموازنة العامة والرقا
 مـن   77غير أن مجلس النواب اللبناني يتمتع بميزة تشريعية تتعلق بتعديل الدستور، إذ نصت المادة               

الدستور على حق المجلس في طلب إعادة النظر في الدستور، على أن يتم ذلك في عقد عادي وبنـاء                   
 المجلس حـتى    على اقتراح عشرة أعضاء على الأقل، وعلى أن يحظى هذا الاقتراح بموافقة ثلث أعضاء             

 …تمكن مناقشته
تمر عملية التشريع في البرلمان اللبناني في مراحل عدة، بدءاً من اقتراح القوانين، التي إما أن تكـون                  
مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة أو تكون اقتراحات قوانين تقدم من قبل أعضاء البرلمان الـذي                

 .وقعاً من قبل أكثر من عشرة نوابيشترط القانون أن يكون اقتراح القانون المقدّم م
بعد ذلك تدخل اقتراحات أو مشاريع القوانين في مرحلة المناقشة والتصويت، حيث يتولى رئـيس          
المجلس إحالة مشروعات أو اقتراحات القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها، وبعد مناقشتها يجـري              
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شروعات التي تنال أغلبية مطلقة مـن نصـاب         التصويت عليها بطريقة رفع الأيدي فتقر القوانين والم       
 .الجلسة

 مـن اللائحـة الداخليـة       103أما في حال استرداد المشروعات والاقتراحات فقد نصت المادة          
للمجلس على أنه لا يجوز استرداد مشروعات القوانين المقدمة بمرسوم جمهوري قبل التصويت عليها              

تراحات القوانين المقدمة من قبل أعضاء البرلمان فمـن         أما اق . نهائياً إلا بموجب مرسوم جمهوري آخر     
 .حق العضو مقدم الاقتراح استرداده عبر توجيه طلب خطي إلى رئيس المجلس

 1996 - 1992ثم تجري الدراسة تقويماً عاماً للأداء التشريعي للبرلمان اللبناني خلال الفتـرتين             
 .2000 - 1996و

أداء المجلس عرف تأرجحاً ما بين القوة والضعف في مواجهة فخلال الفترة الأولى رأت الدراسة أن 
أداء الحكومة، نتيجة افتقاد ذلك المجلس التمثيل العادل للشعب اللبناني وبسبب عدم تمتع معظم النواب               

 .باستقلالية القرار
ومع ذلك فقد سجل المجلس عدداً من المواقف المهمة وأدى دوراً مهماً في الحيـاة السياسـية في                  

وقت الذي كان لبنان خارجاً من الحرب، كما سعى للحفاظ على استقلاليته وتوازنه تجاه السـلطة                ال
التنفيذية، رافضاً جميع الطلبات التي تقدم بها رئيس الحكومة آنذاك رفيق الحريري لمنحه سلطة إصدار               

لة بالمجالس النيابية اللبنانية    وقد تميّز هذا المجلس أيضاً في مجال الممارسة التشريعية مقاب         . القوانين بمراسيم 
 جلسة مخصصة لممارسة الدور التشـريعي،       34 جلسة عقدها كانت هناك      53فمن بين   . التي سبقته 
 . ساعة316 قانوناً استغرقت مناقشتها 426كما أقر  

وهـي نسـبة    .   في المئة من جملة القوانين التي أقرها       16 اقتراح قانون تمثل     68وكان أقر المجلس    
المعدل السائد في معظم دول العالم لناحية نسبة اقتراحات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمـان  تتجاوز  

إلى إجمالي ما يقره البرلمان من قوانين، الأمر الذي يظهر مدى فاعلية الأداء التشريعي لمجلس النـواب                 
م لناحية نوعيـة    ، سواء لناحية كمية ما أنجزه من تشريعات أ        1996 - 1992اللبناني خلال الفترة    

التشريعات، حيث شملت قضايا أساسية تتعلق بالإعلام والأمن الاجتماعي والإسـكان والمصـارف             
كما وقف المجلس بقوة في وجه محـاولات        . والعقوبات وحقوق الإنسان والمرأة، والمجلس الدستوري     

 .الحكومة العديدة القضاء على الحرية الإعلامية
 سجلها عدد من الباحثين     1996-1992ظات على أداء مجلس     وقد أوردت الدراسة جملة ملاح    

انخفاض نسبة المشاريع المقدمة من قبل أعضائه إلى إجمـالي عـدد القـوانين       : والمحللين في لبنان، منها   
المدرجة على جدول أعماله، والتصديق على جميع المشاريع الـواردة مـن الحكومـة دون مناقشـة      

 17التصديق على عدد منها حيث جرى التصديق مـثلاً علـى   مستفيضة للبعض منها، والتسرع في    
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، فضلاً عن مسألة فقدان النصـاب       1996مايو  /  أيار 21مشروع قانون في نصف ساعة في جلسة        
 .القانوني لانعقاد الجلسة

 فقد لحظت الدراسة تراجع نسبة النـواب المنـتمين إلى           2000 - 1996أما بالنسبة إلى مجلس     
 في المئة من إجمالي أعضاء البرلمان مقابـل         25 نائباً حزبياً بنسبة     32 عددهم   أحزاب سياسية، إذ بلغ   

 .1992 نائباً حزبياً في برلمان عام 83
ولحظت الدراسة أيضاً ارتفاع نسبة الحاصلين على مؤهلات دراسية عليا بين أعضـاء المجلـس،               

تميزة وبدراية بخبايـا العمـل      ورأت ان عدداً من أعضائه الحاليين هم وزراء سابقون يتمتعون بخبرة م           
 .الحكومي، الأمر الذي سيقوي من موقف البرلمان في مواجهة الحكومة

 جلسة عامة   19 فهو عقد    1997 - 1996وخلال السنتين الأوليين من فترة المجلس التشريعية        
اليـة  اقتصر عشر منها على التشريع في حين توزعت الجلسات الباقية على ممارسة المهام الرقابيـة والم               

 .الأخرى، الأمر الذي يظهر الأهمية التي يوليها المجلس للبعد التشريعي
 مشروع واقتراح قانون منها     69وقد أقر المجلس خلال الجلسات التي خصصها للجانب التشريعي          

 اقتراح قـانون  15 اقتراح قانون عادياً و   13 مشاريع قوانين عاجلة و    10 مشروع قانون عادياً و    58
 في المئة، وهي نسبة تزيد علـى        29مثلت نسبة اقتراحات القوانين إلى إجمالي القوانين        عاجلاً، بحيث   
 .المعدل العالمي

 كان قانون حماية الملكية الفكرية والأدبيـة والفنيـة          1999وأبرز القوانين التي أقرها المجلس عام       
 .وقانون التنصت
 الحالة الكويتية

 العربية الوحيدة التي تعتمد نظاماً خليطاً بين النمـوذجين          تمثل التجربة التشريعية في الكويت الحالة     
التقليدي الوراثي والدستوري البرلماني، والتي تغيب عنها الأحزاب السياسية وتفتقد المرأة وغيرها من             

 .الشرائح الاجتماعية حقها في المشاركة السياسية
ية على السلطة التشريعية، بحيث     وتظهر تجربة الحكم في الكويت عملياً رجحان كفة السلطة التنفيذ         

 من الدستور، وكذلك وفق المـادة       51يشترك الأمير مع مجلس الأمة في العملية التشريعية وفق المادة           
 منه التي تمنح الأمير الحق في تأجيل اجتماع مجلس الأمة بمرسوم ولمدة لا تتجاوز شهراً، ولمـرة                  106

 .واحدة خلال كل دور انعقاد
تور الكويتي مجلس الأمة حق منح الوزارة الثقة حين تأليفهـا بعـد إعـلان               كما لا يعطي الدس   

ويكتفي الدستور بجعـل    . الانتخابات أو حقه حجب الثقة عن الحكومة في حال عدم القيام بواجبها           
 .الأمير حكماً يرفع إليه من قبل رئيس الوزراء وضع عدم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
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كما أن الجمع بـين     .  شهدت تجربة الحكم في الكويت غياب السلطة التشريعية المنتخبة         وكثيراً ما 
 .منصبي ولي العهد ورئيس الوزراء جعل الدولة تشهد الكثير من الأزمات السياسية والدستورية

ويتكون مجلس الأمة   . ويأخذ النظام السياسي في الكويت في مبدأ المجلس الواحد للسلطة التشريعية          
 من الدستور عـدم     16وتوجب المادة   . سين عضواً ينتخبون عن طريق الاقتراع السري المباشر       من خم 

 . وزيراً بمن فيهم رئيس الوزراء16تجاوز عدد الوزراء ثلث عدد مجلس الأمة، أي 
الشـؤون التشـريعية،    : تحدد اللائحة التنظيمية لمجلس الأمة الكويتي دور المجلس بوظائف ثـلاث          

 . والشؤون السياسيةوالشؤون المالية،
 من  65وعلى المستوى التشريعي يشترك مجلس الأمة مع الأمير في حق اقتراح القوانين، وفق المادة               
في حين  . الدستور التي تقضي بأن يكون للأمير الحق باقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها            

ن أن يكون لعضو المجلس الـذي        عضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين، لكن دو        109أعطت المادة   
 .رُفض اقتراحه إعادة طرحه ثانية في دور الانعقاد نفسه

فيحيلها . ويفترض بمشروعات القوانين المقدمة إلى المجلس أن تكون موجزة ومرفقة ببيان الأسباب           
 .المجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية

المراسيم بقوانين التي يصدرها الأمـير في       وتمتد الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة الكويتي إلى مناقشة         
على أن تعرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ              . حال غياب المجلس  

وإذا . صدورها إذا كان المجلس قائماً، أو في أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي                
 كان لها من قوة القانون من دون الحاجة إلى إصدار قـرار             لم تعرض هذه المراسيم زال بأثر رجعي ما       

 .بذلك
 من الدستور، لكن لا يجوز 174ويشترك الأمير مع مجلس الأمة في حق تعديل الدستور وفق المادة           

 .اقتراح تعديله قبل مضي خمس سنوات على العمل به
ريعية في الممارسة العملية، إذ     تظهر التجربة الكويتية مدى هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التش         

كثيراً ما كان الأمير يلجأ إلى حل مجلس الأمة في حال تصاعد التوتر بينهما في إثر رفض المجلس بعض                   
 .1986 و1976اقتراحات القوانين التي يقدمها الأمير، إذ حدث ذلك عامي 

ور البرلمان المنتخـب في     شهدت التجربة النيابية في الكويت بعد حرب الخليج تطوراً تمثل بتزايد د           
كما أثير في المجلـس     . الرقابة والمساءلة ومطالبة المجلس بصلاحيات أوسع في علاقته بالسلطة التنفيذية         

مسألة ضرورة إعادة النظر في القوانين التي اتخذت في غياب المجلس، وبخاصة تلك المتعلقـة بقضـايا                 
 …ت العامة وحقها في الترشح، وقانون الجنسيةحقوق الإنسان، وحق المرأة في التصويت في الانتخابا

كما شهد المجلس إقرار مجموعة قوانين مهمة تتعلق بقضايا التربية والتعليم، فضـلاً عـن إقـراره                 
كما وافق على انضـمام الكويـت إلى        . مجموعة قوانين تتعلق بالإسكان واستقلالية القضاء والتقاعد      
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ة لمناهضة التعذيب والعهدين الـدوليين للحقـوق المدنيـة          مجموعة اتفاقيات دولية كالاتفاقية الدولي    
 .والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 شهد مجلس الأمة تحولاً لمصلحة الحكومة، الأمر الذي انعكس على أدائه            1996عقب انتخابات   
لكثير مـن مشـاريع     بحيث لم يتم إقرار أي قانون طوال دور الانعقاد الأول على الرغم من وجود ا              

 .واقتراحات القوانين على جدول أعمال المجلس
في حين شهد دور الانعقاد الثاني إصدار قانون حول الانتخابات الفرعية وناقش قضايا التوظيـف               

 علـى  1996كما وافق  عـام    . والتأمين الصحي وإنشاء لجنة تحقيق خاصة بشأن تفشي المخدرات        
 .تعديل قانون القضاء الكويتي

 العديد من المواجهات بين المجلس والحكومة، أسفرت عن اسـتقالتها  في             1998 شهد العام    وقد
 وإعادة تأليفها مع إجراء تعديلات عليها، الأمر الذي جعل ولي العهد يرفع             1998مارس  /  آذار 16

در أمير  إلى الأمير ما يشير إلى تعثر مسيرة العمل الوطني واستحالة التعاون بين المجلس والحكومة، فأص              
 قبل أن يكمـل المجلـس مدتـه         1999مايو  /  أيار 4الكويت مرسوماً يقضي بحل مجلس الأمة في        

 . من الدستور107الدستورية وفق المادة 
وقد شهدت  .   قانوناً لا تزال على جدول الأعمال      23 تاركاً وراءه نحو     1996وقد حُل مجلس    

 . 1992نتاجية مجلس  انخفاضاً إلى النصف قياساً على إ1996إنتاجية مجلس 
 فعلى الرغم من عدم انتهاء مدته بعد فإن المواجهة بينه وبين الحكومة ظـاهرة               1999أما مجلس   

وبخاصة حول قضية المراسيم التي صدرت في غيبة المجلس، إذ استغلت الحكومة فترة غيابه وأصـدرت                
 .الانتخاب مرسوماً، منها المرسوم المتعلق بمنح المرأة حقها في الترشح و60نحو 

 قرر مجلس الأمة إحالة هذه المراسـيم إلى اللجـان البرلمانيـة             1999أغسطس  /     وفي مطلع آب  
المختصة، الأمر الذي أسفر عن رفض مجلس الشعب جميع المراسيم الصادرة في أثناء فترة انحلاله، بما في                

 .ذلك المرسوم المتعلق بالحقوق السياسية للمرأة
 الحالة المغربية
غرب تجربة برلمانية منذ الستينات، غير أنها تجربة تميزت بعدم النضـج سـواء في بنيتـها                 عرف الم 

القانونية أم في أدائها وتأثيراتها، الأمر الذي أبقاها دون طموح الشعب في إجراء التحديث السياسـي                
 .والاجتماعي والاقتصادي للبلاد

ستور، فأصبح البرلمان المغربي عقـب       شهد المغرب استفتاء شعبياً على تعديل الد       1996وفي عام   
، يتكون من غـرفتين، مجلـس النـواب ومجلـس           1996 من دستور عام     36ذلك، ووفق المادة    

وأصبحت المدة النيابية لمجلس النواب خمس سنوات بدلاً من ست، ومدة أعضاء مجلس             .  المستشارين
 . المستشارين تسع سنوات يتجدد ثلثهم كل ثلاث سنوات
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، فاتحاً بذلك الطريـق     1997ب أول انتخابات نيابية في ظل الدستور الجديد عام          وقد شهد المغر  
 .أمام المعارضة للوصول إلى السلطة أول مرة في تاريخ المغرب السياسي

 .لذا ركزت الدراسة على تحليل مدى فاعلية البرلمان المغربي في المجال التشريعي
كما أن التجربة البرلمانية في المغرب      . لبلاد بعد الملكية  يعد البرلمان المغربي ثاني مؤسسة دستورية في ا       

لا تعد تجاوزاً للملكية كنظام وراثي بقدر ما هي إحدى أدواتها، فالبرلمان المغربي نشأ في إطار هـذه                  
الملكية وبواسطة دستور وضعته هي، الأمر الذي يؤكد أرجحية مشروعية الملكية المرتكزة على خلفية              

 .ستورية على مشروعية البرلمان الانتخابيةتاريخية ودينية ود
فضلاً عن ذلك شهدت التجربة البرلمانية المغربية مراحل عدة من الانقطاع كانت الـبلاد معهـا                
تدخل حالات طوارئ، إذ عرف المغرب حتى الآن ست تجارب برلمانية فصلت الواحدة عن الأخرى               

 .سنوات عدة أحياناً
احل بهدف تقديم صورة واضحة نسبياً عن الحياة البرلمانيـة في           ستركز الدراسة على بعض هذه المر     

 .المغرب
.   بإعلان حالة الطوارئ في البلاد     1965 وانتهت عام    1963بدأت التجربة البرلمانية الأولى عام      

 فضلاً عن عدد من القضايا السياسية       1965 وموازنة عام    1964وقد ناقش هذا البرلمان موازنة عام       
تعلقة بمشاكل التعليم والعمل والصحة والقضاء والتعريب وبعـض قضـايا السياسـة             والاجتماعية الم 

وكان للمعارضة دور في    .  الخارجية كقضايا الحدود وجامعة الدول العربية والسوق العربية المشتركة        
 تقديم عدد من اقتراحات القوانين المتعلقة بالإصلاح الزراعي وتوحيد المحاكم وتعريب القضاء والإدارة            

لكن البرلمان لم يصدر إلا عدداً محدوداً … وتأميم معامل إنتاج وتصنيع السكر وتعديل قانون الصحافة     
 .من القوانين

، أما التجربة الثالثة فاستمرت     1971 إلى عام    1970واستمرت التجربة البرلمانية الثانية من عام       
 حتى  1984استمرت من عام    ، ثم تبعتها التجربة الرابعة مباشرة و      1984 حتى عام    1977من عام   

، 1997 حتى عام    1993، وجاءت عقب ذلك المرحلة الخامسة التي استمرت من عام           1992عام  
 .1997أما المرحلة الحالية فهي لا تزال مستمرة منذ عام 

 ـ  1984 - 1977خلال التجربة البرلمانية الثالثة       مشـروع قـانون     153 تقدمت الحكومة ب
 ـ         .  منها 131صادق المجلس على      94 في المقابل تقدمت المجموعات النيابية والنواب المسـتقلون بـ

.   اقتراحاً فقط على الرغم من أهمية عدد من المقترحات المقدمـة          14اقتراح قانون صادق المجلس على      
 . ملتمساً فقط35 ملتمساً صادق المجلس على 149كما تقدم النواب بـ 
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 ـ ) 1992 - 1984(وفي التجربة البرلمانية الرابعة       مشروع قانون، وقدم    74تقدمت الحكومة ب
 ملتمساً  67 منها، في حين وافق المجلس على        4 مقترح قانون لم يصادق المجلس إلا على         46النواب  

 .تقدم بها النواب
وقد عكس الأداء التشريعي للبرلمان المغربي في ثلاث دورات متتالية تذبذباً وقلة فاعليـة في مجـال           

 . عن أنه أظهر سيطرة واضحة للحكومة على العمل التشريعيالنشاط التشريعي، فضلاً
وعلى الرغم من الاختصاصات المتعددة التي تدخل في وظيفة البرلمان المغربي، التشـريعية والماليـة               
والرقابية والتأسيسية والدبلوماسية، فإن مضمون واجراءات ممارسة هذه الاختصاصات منظمة بطريقة           

 .ا وفاعليتها على نحو يجعل البرلمان خاضعاً للسلطة التنفيذيةتفقدها الكثير من قيمته
حتى إن الدستور المغربي الحالي في فصله السادس والأربعين قلص من سلطة البرلمـان التشـريعية،                

ولم يكتفِ بذلك بل أباح عملية تفويض سلطة البرلمان التشريعية          . وحدد له وظيفته التشريعية حصراً    
 للحكومة في الوقت الذي لم يسمح للحكومة تفويض سـلطتها التشـريعية             على الرغم من ضآلتها   

فضلاً عن ذلك، يخضع البرلمان المغربي للحكومة على مستوى الإجراءات التشريعية بحيث إن             . للبرلمان
الحكومة تتمتع بأولوية مطلقة على البرلمان على صعيد العملية التشريعية،  فهي تتحكم بوضوح بجدول       

 .لمان، إذ عادة ما تعطى الأولوية لمناقشة مشاريع القوانين المقدمة من قبلهاأعمال البر
وإذا ما تمت المصادقة على المشروع أو الاقتراح يحال القانون إلى الحكومة ويصدر الملـك أمـره                 

وبوجه عام لا يزال التشريع المغربي يتسم بغلبة مشـاريع          .   من الدستور  26بتنفيذه بناء على الفصل     
 . في المئة من التشريعات مصدرها حكومي90نين على مقترحات القوانين، إذ إن نحو القوا

وتظهر محدودية السلطة التشريعية للبرلمان أيضاً من خلال تقييد سلطته في المجال المـالي، وأولويـة           
 الملك التشريعية، إذ ان سلطاته لناحية علاقته بالبرلمان تجعله المشرع الأعظم الـذي يـتحكم بمصـير          
القانون منذ اقتراحه حتى دخوله حيز التنفيذ، وذلك من خلال اختصاصات عدة منحت للملك، بدءاً               
من قيامه بافتتاح دورتي البرلمان، مروراً بحقه في توجيه خطب للبرلمان غير قابلة للنـاقش،  وبتدخلـه                  

تفتاء وحق حل مجلسـي     بالقاعدة التشريعية، وبإصداره الأمر بتنفيذ القانون، ثم بحقه طلب اجراء الاس          
 . البرلمان وصولاً إلى ممارسته سلطة البرلمان في حالة الاستثناء والحالة الانتقالية

وفي الحصيلة التشريعية لتجربة البرلمان المغربي لحظت الدراسة اللجوء المكثف من قبل الحكومة إلى              
 الأولوية في حـق التعـديل،       مجموعة من الإجراءات التي تخولها التحكم في أعمال المجلس، وإعطائها         

 .وذلك برفض التعديلات البرلمانية وبخاصة تلك التي تتقدم المعارضة بها
غير أن تغيراً ظهر مع حكومة اليوسفي، إذ أخذ يظهر الاهتمام بالجوانب السياسية والاقتصـادية               

 .وإلى حدٍ ما الاجتماعية
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ن المغربي تعززها معطيات التحول     وبوجه عام أخذت تظهر بوادر مرحلة جديدة سيشهدها البرلما        
الديمقراطي الداخلية والعالمية فضلاً عن تزايد الضغوط الاجتماعية والارتفاع المتنامي لمستوى الـوعي             

 .السياسي لدى المواطنين
 الحـالة اليمنيـة

تقـديم  : يقوم مجلس النواب اليمني في علاقته برئيس الجمهورية بمجموعة اختصاصـات، أهمهـا            
نصب رئيس الجمهورية إلى رئاسة المجلس؛ وإقرار القرارات بقوانين التي يتخذها رئـيس             ترشيحات م 

الجمهورية، وقبول استقالة رئيس الجمهورية، وممارسة مهام رئاسة الدولة في حال خلو منصب رئيس              
الجمهورية، وتوجيه تهمة الخيانة العظمى أو خرق الدستور أو أي عمل آخر يمس اسـتقلال البلـد                 

 .ته إلى رئيس الجمهورية وكبار موظفي الدولةوسياد
منح الحكومـة   ) 1: (وعلى صعيد علاقة المجلس بالحكومة فهو يقوم بمجموعة اختصاصات، أهمها         

ممارسة الرقابة على أعمالها من خلال تقديم التوجيهات وطرح موضوع عـام للنقـاش،              ) 2(الثقة؛  
قائق وفحص نشاط الأجهزة التنفيذية التابعة      وتكوين لجان أو تكليف إحدى لجان المجلس بتقصي الح        
قبول أو رفض مشروع القانون المقدم من       ) 3(للحكومة، إما عبر توجيه السؤال أو عبر الاستجواب؛         

التصديق على مشاريع الخطط التنموية والموازنة السنوية والحسابات الختامية فضلاً عن           ) 4(الحكومة؛  
 .السياسة العامة التي تضعها السلطة

: من جهة أخرى يمارس رئيس الجمهورية بدوره في علاقته بمجلس النـواب مجموعة مهام أهمهـا              
دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد خلال أسبوعين       ) 2(دعوة الناخبين إلى انتخاب مجلس النواب؛       ) 1(

 أو خلال   ممارسة مهام تشريعية فيما بين أدوار انعقاد المجلس       ) 3(من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات؛      
طلب إعادة النظر في أي قـانون أصـدره         ) 4(فترة حله من خلال إصدار قرارات لها قوة القانون؛          

إصدار القوانين التي وافق مجلـس النـواب عليهـا          ) 5( يوماً من تاريخ رفعه إليه؛       30المجلس خلال   
تفاقات التي يوافـق    إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والا     ) 6(وضمان نشرها في الجريدة الرسمية؛      

حق حـل مجلـس     ) 7(المجلس عليها، والقوانين التي يقرها والتي لا تصبح نافذة إلا بمصادقته عليها،             
 .النواب عند الضرورة بشرط أجراء استفتاء شعبي حول أسباب الحل

الحـق في   ) 2(اقتراح مشروع القانون واقتراح تعديله،      ) 1: (أما الحكومة فهي تقوم بالعمل الآتي     
 .الجمع بين عضوية المجلس والوزارة) 3(صدار اللوائح والأنظمة، إ

ويتمتع مجلس النواب اليمني بصلاحيات قوية إلى حدٍ كبير، وبخاصة لجهة انتخابه مجلس الرئاسـة               
المكون من خمسة أعضاء، أو لجهة منح الثقة للحكومة أو حجبها عنها، أو لجهـة تصـويته علـى                   

 سن أي قانون إلا بالعودة إلى البرلمان،  الأمر الذي جعل نظام الحكم في               القوانين، أو لجهة عدم إمكان    
 .اليمن يوصف بأنه نظام نيابي مع فرعين تنفيذيين
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 إلى تسع عشرة    1997 سبع عشرة لجنة ثم زادها عام        1990وقد أقام المجلس النيابي اليمني عام       
لـذلك لا   . بة الدور التشريعي في عملها    لجنة تؤدي الدور الأكبر في الجانب التشريعي والرقابي مع غل         

 .يزال الدور الرقابي محدوداً في البرلمان اليمني
الوظيفة السياسية، والوظيفـة الماليـة      : أما اختصاصات مجلس النواب فهي تتحدد بثلاث وظائف       

 .والوظيفة التشريعية
الاقتـراع،  : ثلاثوهي تمر بمراحل    .  وتمثل الوظيفة التشريعية الاختصاص الأصيل لمجلس النواب      

ووفق الدستور يحال كل مشروع تقترحـه الحكومـة إلى          . المداولة والتصويت، التصديق والإصدار   
أما مقترحات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب        . إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه      

فيها قبـل أن تحـال إلى       فهي يجري فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في مدى جواز نظر المجلس              
ولا يمكن مقترحات القوانين المرفوضة أن تعرض ثانية في دور الانعقاد نفسه على عكـس               .  اللجان

 .مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة
ثم تتناول الدراسة بعد ذلك الدور التشريعي الذي قام به أول مجلس نواب يمـني بعـد الوحـدة                   

لمرحلة الانتقالية لمشروع وحدة اليمن، بحيث تألف برلمان الفترة         ، وهو مثّل مجلس ا    1993 - 1990
 عضواً  31 عضواً، فضلاً عن     270الانتقالية من البرلمانيين السابقين لدولتي اليمن الذين بلغ عددهم          

وقد سعى المجلس خلال الفترة الانتقالية للتشـريع        . جرى تعيينهم من قبل مجلس رئاسة اليمن الموحد       
، فأنجز فعلاً عدداً من التشريعات التي تنظم الحياة السياسية والاجتماعية في اليمن، كما              لدولة الوحدة 

. درس عدداً من الموضوعات الاقتصادية والسياسية ووافق على عدد من الاتفاقات الدولية والثنائيـة             
ة طرح مشروع   ومن أهم الخطوات التي تحققت في المرحلة الإنتقالية قيام البرلمان بتكليف مجلس الرئاس            

، وبتعيين أعضـاء اللجنـة العليـا        1991مايو  /  أيار 16 و 15الدستور للاستفتاء الشعبي بتاريخ     
، 1993أبريل  /  نيسان 27للانتخابات التي باشرت الإعداد لإجراء الانتخابات النيابية في البلاد في           

في ظل التعددية السياسية    فجرت الانتخابات عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي           
 .والحزبية

 من اتفـاق    7وقد أعيدت إلى المجلس الجديد الاختصاصات التي كان قد جرى تعليقها وفق المادة              
إعلان الجمهورية اليمنية الموحدة، وهي ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الرئاسة؛ وتكليـف مجلـس              

 التي يستحيل إجراء انتخابات في ظلها؛ وقبول        الرئاسة الاستمرار في أداء مهامه في الحالات الاستثنائية       
 .أو رفض استقالة رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة؛ وإقرار أي تعديل في مواد الدستور

 إلى عـام    1993بعد انتهاء الفترة الانتقالية جرى انتخاب مجلس نواب جديد استمر من عـام              
التحديات التي رافقته طوال فترة     وقد حقق هذا المجلس الكثير من الإنجازات على الرغم من           . 1997

وعلى الرغم مما أعقب تلك الأزمـة       . 1994أعماله، وبخاصة أزمة الانفصال التي شهدتها البلاد عام         
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من تعديلات دستورية قوت سلطة الرئاسة على حساب البرلمان فقد حافظ البرلمان على توازن القوة               
 .مقابل الرئاسة

وقد أنجز هـذا    .  ابات نيابية أتت بمجلس نيابي جديد      جرت انتخ  1997أبريل  /  نيسان 27وفي  
المجلس بدوره قرارات تشريعية متواضعة قياساً على ما استصدرته الحكومة عبر القرارات الجمهوريـة،      

 .التي لم يحدث أن رفض المجلس أياً منها على الرغم من الصلاحيات الدستورية التي تخوله ذلك
أن الإطـار   ) 1: (ن النتائج العامة للحالات المدروسـة، أهمهـا       وأخيراً، تشير الدراسة إلى عدد م     

الدستوري في تلك الحالات يكرس على هذا النحو أو ذاك هيمنة السلطة التشريعية علـى السـلطة                 
افتقاد حال التوازن السياسي في بعض المجالس المدروسة بسبب التركيبة السياسية الـتي             ) 2(التنفيذية؛  

يث يكون لحزب الأغلبية الذي يعبر عن الحكومة اليـد الطـولى في عمليـة           تتسم بها تلك المجالس ح    
إن القاعدة التمثيلية التي تأتي منها المجالس التشريعية العربية تعد قاصرة في بعض الحالات        ) 3(التشريع؛  

  حق المشـاركة في    - كالمرأة في الكويت     -بسبب القوانين الانتخابية التي تحرم فئات اجتماعية بعينها         
إن هناك ظروفاً خارج المؤسسة التشريعية أثرت في التجارب         ) 4(العملية الانتخابية ترشحاً وانتخاباً؛     

إن الانتخابات قد تقضـي     ) 5(المدروسة وأدّت إلى غياب هذه المؤسسة تماماً عن الساحة السياسية؛           
 تعد نتاجـاً طبيعيـاً      إلى وصول قوى محافظة تتبنى بعض السلوكيات المعادية لجوهر الديمقراطية والتي          

وجود غلبة واضحة لمشروعات القوانين     ) 6(لعوامل التنشئة السياسية والثقافة والأوضاع الاجتماعية؛       
 .المقدمة من قبل الحكومة على اقتراحات القوانين المقدمة من قبل أعضاء البرلمان

 
 المناقشـــات

ت هناك ملاحظة أوردها أكثر من باحث       في إطار التعقيبات والمناقشات التي تلت عرض الدراسة كان        
حول طريقة تطبيق المنهج المقارن في الدراسة، إذ إنها اعتمدت خمس حالات مختلفة تمثل كل منها بحثاً                 
قائماً بذاته، الأمر الذي خفف من حدة المقارنة التي كان يفترض بالدراسة أن تحققها، إذ  كان مـن                   

كان يفترض أن تجري الدراسة مقارنات مباشرة، فضلاً عن         كما  . المفضل أن تأتي الحالات المدروسة    
إجرائها مقارنات للنظم الديمقراطية بوجه عام، سواء على المستوى الانتخـابي، أم علـى مسـتوى                

 .التشريعات الحزبية، أم على مستوى قوانين المطبوعات والصحافة
داً في تقويم الدراسات الـتي      من  جهة أخرى رأى أحد المناقشين أن الباحثة لم تعتمد منهجاً واح            

عرضتها حول تجارب دول عربية عدة، في حين كان حرياً بها صوناً للأمانة العلمية أن تعتمد المناهج                 
وقد أخذ أحد المشاركين على الدراسة تغييبـها دور اللجـان في عمليـة              . نفسها في قراءة الدساتير   

 .عظم الدساتير العربيةالتشريع لأن هذا الدور تقلص بشدة رغم انه موجود في م
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ورأى أحدهم الآخر أن الدراسة لا ترتكز على مرجعية واضحة في المدخل الذي يقدم للحـالات                
المدروسة، فالحديث عن الوظائف التشريعية للبرلمانات العربية بصورة عامة لا يمكن أن يتم إلا بتحديد               

ضية ليست قضية وظائف تشريعية أو قضية       النظام السياسي المتبع في الدول العربية المدروسة،  لأن الق         
دور السلطة التنفيذية ودور السلطة التشريعية، فالنظام الرئاسي شيء والنظام البرلماني شيء آخر، وكل              

 .منهما يفترض نوعاً من التعامل المنهجي مختلفاً عن الآخر
ة من قبـل السـلطة      كما علق أحد المشاركين على مسألة إعطاء الأفضلية لمشاريع القوانين المقدم          

التنفيذية على حساب اقتراحات مشاريع القوانين المقدمة من قبل النواب، وبخاصة في الحالة المصرية،              
. انه لا يكفي أن يكون القانون مقدماً من الحكومة لكي يكون قانوناً مكتملاً أو أن يكون الأفضـل                 

شاريع القوانين المقدمـة مـن قبـل        في حين أشار باحثون آخرون إلى أن هذه الأفضلية التي تعطى لم           
فضلاً عن أن مشـاريع القـوانين المحالـة مـن           . الحكومة هي ظاهرة عالمية وليست عربية وحسب      

. الحكومات تتجاوز المشاريع المحالة من النواب لأن السلطة التنفيذية أكثر تجهيزاً من المجالس النيابيـة              
ى البرلمانات العربية تطـوير إمكاناتهـا وتحـديث        لذا عل … كما يمكنها الاستعانة بالخبراء والموظفين    

 .الوسائل والتقنيات المتاحة لديها والاستعانة بالخبراء وتطوير الترسانة المعلوماتية
وهكذا، أشار أحد الباحثين إلى أن المشكلة ليست مشكلة من هو مصدر التشريع، الحكومـة أم                

 مدى تمثيل الحكومة الشعب ومما إذا كانت قد         النائب المنتخب، بل إن البحث يجب أن ينطلق أولاً من         
من هنا رأى البعض أنه كان من الأفضل أن يكـون           . حصلت على أكثرية منتخبة انتخاباً نزيهاً أم لا       

ممثلو السلطة التنفيذية حاضرين في الندوة، نظراً إلى عمق ترابط دوري السلطة التشـريعية والسـلطة                
 .التنفيذية

ين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية  أن احتلت هامشاً واسـعاً مـن             وما لبثت قضية العلاقة ب    
وقد أشار أحد المشاركين إلى أن إشكالية العلاقة بين الحكومة والبرلمـان وأيهمـا لـه                . المناقشات

 .الأسبقية، يفترض أن ينظر إليها من زاوية طريقة تمثيل الشعب ومدى ديمقراطية اختيار ممثليه
المشاركين أن هناك بعداً سياسياً للتفضيل بين مشاريع القـوانين واقتراحـات            في حين رأى أحد     

مشاريع القوانين، إذ غالباً ما تأتي مقترحات مشاريع القوانين من طرف نواب المعارضة وليس مـن                
وفي السياق نفسه أشار أحد المشاركين إلى أن الدراسـة تظهـر ان             . طرف النواب الموالين للحكومة   

شريعية العربية ما زالت تركب قاطرة التشريع التي تجرها الحكومات العربية، وأن مبـادرة              المجالس الت 
البرلمانات التشريعية ما زالت متقلصة إلى حد كبير على الرغم من حديث الدساتير عن مسألة الفصل                

ن الكثير  ويبدو أن المجالس التشريعية العربية تتنازل هي بنفسها عن حقها التشريعي وع           . بين السلطات 
 . من الحقوق والالتزامات التي يجب أن تقوم بها لمصلحة الحكومات العربية
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     وقد أثنى أحد المشاركين على ما أشارت الدراسة إليه حول هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة               
تخابية عن  التشريعية، مشيراً إلى أن غياب التوازن السياسي في بعض المجالس العربية وعجز القواعد الان             

إيصال ممثلين إلى المجالس العربية يمثلون وجهات النظر المتعددة يساهم في تدني الأداء البرلماني، فضـلاً                
 .عن أن الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية تؤثر في الدور التشريعي لمجلس النواب

رف وعلى الأحزاب أن تعرف         ورأى مشارك آخر أنه إذا أردنا أن نطور العمل البرلماني علينا أن نع            
كيف ندفع المثقف إلى صناديق الاقتراع، لكي نرفع من مستوى هموم ومطالب الناخبين التي تحـدد                 

والنائب في النهاية يرتبط بناخبيه، وطلبات الناخبين كلها طلبات محلية ولا           . شعارات النائب وأنشطته  
لباته وطنية، لكن المثقف ليس هو الشـريحة        ترتقي إلى مستوى المطالبة الوطنية، في حين أن المثقف ط         

 .التي تمثل وزناً في أوساط الناخبين
وقد رأى البعض أن الأداء التشريعي والرقابي في البرلمانات العربية هـو مسـألة وثيقـة الصـلة                  
بالديمقراطية، فبعيداً من الديمقراطية لا يمكن أن نتخيل ان الوظيفة التشريعية سيتم تفعيلها على نحـو                

لكن في المقابل رأى البعض الآخر أن التطور الـديمقراطي في    . قيقي بل حتى الوظيفة الرقابية كذلك     ح
 .بعض البلدان العربية لم ينعكس على العملية التشريعية

كما تناولت المناقشات العقبات التي تواجه التشريع والتي تكمن أساساً باللوائح الداخلية للبرلمانات             
وتناولت أيضاً مسألة الإستعجال    . ن الدساتير العربية أعطت النائب حقه التشريعي      العربية، مع العلم ا   

في التشريعات التي كان يفترض بالدراسة أن تعالجها على نحو أعمق وأوسع نظراً إلى خطورتها، إذ إن                 
 مـن   كثيراً من القوانين تخرج غير مكتملة، ثم يطعن بعدم دستوريتها وبالتالي يفقد البرلمانيون جـزءاً              

 . مصداقيتهم كمشرعين في أوساط الشارع العربي
وتساءل أحد المشاركين عن أسباب وجود نظام الغرفتين في بعض الدول العربية وعن المقاييس التي            
يجري على أساسها تحديد مدة الرئاسة أو تقسيم الدوائر الإنتخابية أو تحديد عدد النواب بالنسبة إلى                

موضـحاً أن نظـام       وجود مقاييس عقلانية تخضع لها هذه المؤشرات،       عدد السكان، مشيراً إلى عدم    
 .الغرفتين في المغرب مثلاً أظهر انه يساهم في تعطيل الدورة الإنتاجية التشريعية

وقد أسفرت المناقشات عن جملة من الآراء والتطلعات المستقبلية وكان هناك شبه توافق على عدد               
الس النيابية العربية عليها أن تكون أكثر فاعلية وبخاصة في العـالم            من القضايا والتوصيات العامة، فالمج    

المعاصر الذي يزداد تطوراً وتعقيداً، الأمر الذي يجعل عملية التشريع عملية صعبة وبخاصة في الأمـور                
بهذه التقنية والعلمية والمالية وفي غيرها من المجالات، وهو أمر يتطلب من العمل البرلماني الإلمام الواسع                

 .الأمور
وهذا يتطلب قانون انتخاب عادلاً ومنصـفاً وقيـام         . والمجالس النيابية يجب أن تكون أكثر تمثيلاً      
كما أن التشريع بات ذا مستوى متدنٍ جداً في أغلبيـة           . أحزاب وطنية وتوفير مناخ ديمقراطي حقيقي     
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كما أن  .رعة ومن دون مناقشة جادة    المجالس النيابية العربية، الأمر الذي يعكس عملية تمرير القوانين بس         
التشريع يجب أن ينمو في جو من المناقشات الواسعة داخل المجالس وعلـى صـعيد الـرأي العـام                   

ولا يمكن إعطاء عملية التشريع حجمها الحقيقي إذا لم تـردّ المجـالس النيابيـة               . والمؤسسات الرسمية 
 . واطن والسياسةالاعتبار إلى السياسة، وذلك من خلال ردم الهوة بين الم

ورأى مشارك آخر أن ما تجري مناقشته حول تطوير العمل البرلماني يصب في ثلاثة أمـور، هـي                  
تكريس أو إيجاد الديمقراطية والشورى والحريات وتداول السلطة؛ والاستجابة لطموحـات شـرائح             

العربيـة؛ مضـيفاً     الشعب المختلفة ورفع التحديات التي تواجهها؛ ودعم التنسيق العربي نحو الوحدة            
 :نقاطاً عدة لتطوير العمل البرلماني العربي هي

إن تطوير العمل البرلماني العربي في جانبه التشريعي يجب أن يخدم عملية تمثيل مختلف شـرائح                - 1
 .كما أن التشريع يجب أن يحصل وفق إرادة الشعب وليس إرادة الأجهزة المختلفة. المجتمع

وبالتـالي   . ل من مرحلة أحادية الحكم والنظرة والتنظيم إلى تعدديتـه          تهيئة الظروف للانتقا   - 2
الأغلبية تحكم والأقلية تعارض، دون أن تتردد الأغلبية في اسـتعمال الحـق             : التشريع وفق قاعدة  

 .ودون أن تصبح الأقلية خطراً على الوحدة الوطنية
العربي عمومـاً والـدول القطريـة        ضرورة التشريع بما يخدم التنمية الشاملة في واقع العالم           - 3

 .خصوصاً، وليس التنمية التي تمثل انعكاساً لرؤى ومصالح المؤسسات الدولية
 . التشريع بما يكرس فصل السلطات واستقلاليتها وتكاملها- 5
 . ضرورة رجوع النائب إلى الناخبين في دراسة ومراجعة مشاريع القوانين قبل المصادقة عليها- 6

التوصيات جرى اقتراح خطوات عدة لا بد منها لكي ترقى التجربة البرلمانية العربية             بناء على هذه    
 :إلى المستوى المنشود، أهمها

 .وضع قوانين انتخابات عصرية -
إجراء انتخابات حرة نزيهة تضمن حق الناس في اختيار ممثليهم في جـو ديمقراطـي                -

 .سليم
 .بية بدقةقيام المجالس العربية بأدوارها التشريعية والرقا -
تحويل قرارات مؤتمرات الاتحاد البرلماني العربي إلى واقع، وبخاصة في ما يتعلق بحضـور               -

اجتماعات جامعة الدول العربية والمطالبة بإعادة تفعيل دور الجامعة لكي يكون هناك تنسـيق              
 .فعلي بين سلطتين تشريعية وتنفيذية عربيتين موحدتين

 العربي أن يكون هناك علاقة بين الجامعة العربية والاتحاد البرلماني           ومن أدوات تطوير العمل البرلماني    
 .العربي
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 الدور الرقابي للمجالس العربية: المحور الثالث

 
تحدد الدراسة شرطين أساسيين يتطلبهما قيام المؤسسات الرقابية بالدور المطلوب منـها، أولهمـا              

رتها ورغبتها في مراقبة السلطة التنفيذية، وثانيهما       يتعلق بالمجالس النيابية نفسها من حيث سلطتها وقد       
يتعلق بالظروف العامة التي تعمل المجالس النيابية في ظلها، سواء على مستوى الثقافة السياسية السائدة               
في البلاد أم على مستوى نظرة المواطن إلى مجلس النواب، أم على مستوى الانتخابات كوسيلة مـن                 

ل البرلماني، أم على مستوى دور الأحزاب في عمليـة التطـور الـديمقراطي              وسائل المشاركة في العم   
 …وتداول السلطة في البلاد

 لوضع مدخل عام لظروف تطور الدور الرقابي للبرلمانات، مـن           القسم الأول تسعى الدراسة في    
ات وفي تعزيز   خلال عرض أبرز التطورات السياسية والتقانية في العالم وأثرها في الدور الرقابي للبرلمان            

فعلى مستوى التطورات السياسية تلحظ الدراسة انتشار النظم الديمقراطيـة          . دور السلطة التشريعية  
 بلداً  99 إلى   1988 بلداً عام    66البرلمانية في عدد متزايد من بلدان العالم بحيث ارتفع هذا العدد من             

وازٍ على صعيد تطبيق مبـادئ      ، مترافقاً ذلك مع تطور م     1998 بلداً عام    117 ثم إلى    1993عام  
 عـام   58الملتزمة هذه المبادئ مـن      " المجتمعات الحرة "الديمقراطية وحقوق الإنسان، إذ ارتفع عدد       

بيـت  "، معتمدة الدراسة في عرض هذه المؤشرات على معايير مؤسسة           1998 عام   81 إلى   1988
 . الأميركية" الحرية

اذج حكم الحزب الواحد وإلى فتح الباب أمام        كما أشارت الدراسة في هذا السياق إلى سقوط نم        
مراجعة واسعة لأوضاع المؤسسة البرلمانية كممثل للمصالح العامة وكهيئة تضطلع بمراقبـة السـلطة              

 .التنفيذية وتقوِّم أداءها
وعلى صعيد التطورات التقانية أشارت الدراسة إلى ثورة الاتصالات التي شهدت في التسـعينات              

كما سهلت ثـورة    . ت في العمل البرلماني في العالم وفي الأدوار الرقابية للبرلمانات         تطورات واسعة أثر  
الاتصالات على نحو غير مسبوق في التاريخ عملية التواصل بين الأفراد من جهة وبـين مؤسسـات                 

وقد جرت ترجمة ثورة الاتصالات على هـذا الصـعيد      .  الدولة التشريعية والتنفيذية من جهة أخرى     
في نيوزيلنـدا أو كمشـروع      " الاقتـراع الهـاتفي   "جديدة في عدد من البلدان، كمشروع       بمشاريع  

أو كأحـد   … في هولندا أو كغيرهما من المشاريع المشابهة في اليونان وبريطانيا         " الديمقراطية الهاتفية "
ودعم الحريـة   المشاريع الأميركية الذي لا يزال قيد الاقتراح المتمثل بإنشاء بنى تحتية معلوماتية لحماية              
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والديمقراطية في العالم، الأمر الذي أثار موجة من ردود الفعل المعارضة أو المؤيدة لهذه التطورات التي                
 ".الديمقراطية الإلكترونية"ستحملها 

ومع ذلك ترى الدراسة أن هذه التطورات التي شهدها العالم، سواء على المستوى السياسـي أم                
ا أن تنهض بالعمل البرلماني وبدور البرلمانات الرقـابي علـى الصـعيد             على المستوى التقاني، من شأنه    

 .العالمي
 على البحث في مدى انعكاس هـذه        القسم الثاني انطلاقاً من هذا الإطار العام تعمل الدراسة  في          

ا وفي هـذ  .  التطورات العالمية على التجربة البرلمانية العربية من جهة دورها في مراقبة السلطة التنفيذية            
السياق تعرض الدراسة أدوات الرقابة البرلمانية العربية سواء لجهة الإطار القانوني لهذه الأدوات أم لجهة               

 .الممارسة العملية أم لجهة الآثار
وتنظم اللـوائح الداخليـة عمليـة       .  إحدى أدوات الرقابة التي يستخدمها البرلمان      الأسئلةوتمثل  

يجاز في صوغ السؤال، أو ضرورة الحفاظ على وحدة         الاستجواب وفق بعض الشروط، كضرورة الإ     
الموضوع، أو عدم تكرار الأسئلة، أو عدم استخدام عبارات غير لائقة في الأسئلة، أو عـدم مخالفـة                  

 .مبادئ الدستور
وتقدم الأسئلة، وفق عدد من اللوائح الداخلية للبرلمانات العربية، إلى رئاسة مكتب المجلس كتابة،               

ه إلى رئيس الوزراء وإلى الوزراء أو إلى وزير واحد فقط، وذلك يتوقف على ما تحدده                وغالباً ما توج  
 .اللائحة الداخلية لهذا البرلمان أو ذاك

وتحدد اللوائح الداخلية للبرلمانات العربية المهل التي تعطى للوزراء لكي يجيبوا عن الأسئلة، وهـي               
ية اختلاف طريقة السؤال لجهة كونـه سـؤالاً         مهل تختلف بين برلمان عربي وآخر، كما تختلف لناح        

كما تتيح هذه اللوائح الفرصة للنواب للتعليق على أجوبـة الحكومـة عـن              . خطياً أو سؤالاً شفهياً   
أما تحويل السؤال إلى استجواب أو اقتراح تحويله إلى موضوع للمناقشة فهو أمر يقتصر على               . أسئلتهم

 .ربية دون غيرها، مع وجود ضوابط محددة تنظم تقديمهاللوائح الداخلية لبعض البرلمانات الع
أما لناحية الممارسة فيبدو أن هناك أهدافاً سياسية وراء طرح الأسئلة في البرلمان، سواء لجهة سعي                
نواب المعارضة لتسليط الأضواء على قصور وسلبيات الجماعة الحاكمة، أم لجهة سعي نواب المـوالاة              

 .ة الحاكمة لعرض منجزاتها ولإظهار نجاحها في إدارة شؤون البلادلإفساح المجال أمام الجماع
تتركز معظم الأسئلة التي طرحت في البرلمانات العربية على القضايا المحلية، ويتجه البعض الآخر إلى               

وتعكس الأسئلة الموجهة إلى الحكومة     . مساءلة الحكومات حول أدائها على مستوى السياسة الخارجية       
المحلية تمركز العمل السياسي في المدن الكبرى وفي عواصم البلدان العربية، كما تعكس             حول القضايا   

 .ضعف المجالس المحلية المنتخبة ومحدودية دورها
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ويعد توجيه الأسئلة من أكثر الوسائل الرقابية انتشاراً في البرلمانات العربيـة مقابلـة باسـتخدام                
، أحدهما دستوري يكمن في وجود عقبات دسـتورية         الوسائل الرقابية الأخرى، وذلك يعود لسببين     

تعرقل أو تحول دون استخدام وسائل رقابية أخرى؛ والآخر سياسي يتمثل أساساً بضعف المعارضـة               
 .والنواب المستقلين عددياً

وعلى الرغم من اعتماد البرلمانات العربية الأسئلة كوسيلة أساسية للرقابة، فإن الفارق بين هـذه               
 .وبرلمانات الدول الغربية المتقدمة يظل واسعاًالبرلمانات 

ويطغى في البرلمانات العربية أسلوب الأسئلة الشفهية على الخطية، ربما لأن الشفهية تعطى الأولوية              
في المناقشات ولأنها تنقل مع الأجوبة عنها عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ويتاح للرأي العـام                

 .رةمشاهدتها ومتابعتها مباش
أما إجابات الحكومات عن أسئلة النواب في تجربة البرلمانات العربية فهي تتشابه لناحيـة نسـبتها                
ومضمونها مع أجوبة الحكومات في التجارب البرلمانية للبلدان الغربية المتقدمة، إذ بلغـت نسـبتها في           

باً في مجلس العمـوم      في المئة كما هي الحال تقري      41 نحو   1981 و 1977البرلمان المغربي بين عامي     
 .البريطاني

ويرى بعض المشاركين أن أجوبة الحكومات العربية تتسم بالعمومية وعدم إعطاء معلومات جديدة      
كمـا ان اسـلوب     . وبتجنب التطرق إلى الموضوعات الحساسة وبخاصة على المستوى الوطني العام         

فياً قياساً على التجارب البرلمانية الغربية،      السؤال في التجارب البرلمانية العربية لا يستخدم استخداماً كا        
 .لا من حيث عدد الأسئلة ولا من حيث تنوع موضوعاتها

 فهو يمثل أحد أساليب الرقابة الأخرى، وهو يتمثل بدعوة الحكومة إلى            الاقتراح برغبة أو قرار   أما  
اللوائح الداخليـة   غير أن هذا الأسلوب يعتمد في       . القيام بعمل ذي أهمية يدخل في نطاق اختصاصها       

لبعض البرلمانات العربية وليس كلها، فهو معتمد في التجربة الكويتية وفي التجربة المصرية مـثلاً مـع                 
 .اختلاف شروط اعتماده بين كل من التجربتين

وفي .  ولجهة الممارسة يبدو هذا الأسلوب أكثر اعتماداً من قبل النواب الموالين للسلطة التنفيذيـة             
لا تعتمد اللائحة الداخلية للبرلمان هذا النوع من الرقابة، ومع ذلك اعتاد أعضاء البرلمـان               لبنان مثلاً   

اللبناني استخدامه والتقدم باقتراح القوانين التي يجري التفاهم في صددها في أغلب الأحيان مع السلطة               
عون بموقع محدود فيهـا إلى      أما نواب المعارضة فلا تشير التجارب البرلمانية العربية التي يتمت         . التنفيذية

 .سعة استخدامهم هذا الأسلوب
.  ، وهي يتصف عملـها بأهميـة كـبرى        لجان التحقيق وثالث أساليب الرقابة البرلمانية هو تأليف       
اللجان الدائمة أو النوعية، وهـي لجـان يجـري في           :  وغالباً ما يكون هناك نوعان من هذه اللجان       

دها بين تجربة برلمانية وأخرى؛ ولجان تقصي الحقائق، وهـي          تصنيفها مراعاة الاختصاص ويختلف عد    
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لجان موقتة يؤلفها البرلمان في حالات محددة، وهي غالباً ما تتألف بناء على اقتراح عدد من النـواب،                  
 .وبقرار من المجلس أو باقتراح من إحدى لجانه، أو باقتراح ملكي

لاضطلاع بالمهام الموكلة إليها يفترض أن تتوافر وفي سياق الممارسة، لكي تنجح اللجان النيابية في ا     
 .لها شروط العمل بحرية، بما فيها المعلومات الكافية وبعض الحاجات المادية

وتواجه اللجان النيابية في البرلمانات العربية صعوبات عدة، على الرغم من أنها خطت في بعـض                
ا حدث في الأردن في قضية الفساد،       التجارب العربية خطوات مهمة وتعاملت مع قضايا حساسة، كم        

 …أو كما حدث في لبنان في قضية التنصت على الهاتف من قبل بعض أجهزة الأمن
ويعيد البعض أسباب قصور هذه اللجان، وبخاصـة        .  غير أن أعمال اللجان آثارها لا تثمر دوماً       

ارسها علـى أعضـائها   لجان تقصي الحقائق، إلى تدخل السلطة التنفيذية في نشاطها والضغوط التي تم      
 .أحياناً

وهي إحدى وسـائل الرقابـة      .   كأحد أساليب الرقابة المهمة    وطرح الثقة  الاستجوابثم يأتي   
واللجوء إليها مقيد بشروط تختلف بـدورها       . البرلمانية المعتمدة في بعض البرلمانات العربية دون الآخر       

رلماني بمفرده تقديمه، كمـا في مصـر        ففي بعض التجارب يحق لأي عضو ب      .  بين برلمان عربي وآخر   
أمـا  .   عضواً 30ولبنان والأردن، في حين في الجزائر مثلاً يصل العدد المطلوب لتقديم استجواب إلى              

فيما يتعلق بطرح الثقة في وزير أو في الحكومة فيحق في التجربة اللبنانية للنائب وللحكومـة ولكـل                  
أما في تجارب عربية أخرى فيشترط لسحب الثقة        . ابوزير طرح الثقة عقب انتهاء مناقشة الإستجو      

 . نواب، كما في الكويت ومصر والأردن10من الوزير أن يقدم الطلب لا يقل عن 
 .وتعد الحكومة مستقيلة إذا انتهت مناقشة الاستجواب إلى الموافقة على اقتراح سحب الثقة منها

ة في تجربـة البرلمانـات العربيـة في         وفي الممارسة اتسع استخدام أسلوب الاستجواب وطرح الثق       
التسعينات، إذ جرى استخدام الاستجواب في بعض هذه التجارب من أجل المطالبة بالحصول علـى               
معلومات تتعلق ببعض القضايا الحساسة، مثل تجاوزات أتهم بها بعض مراكز الشـرطة في مصـر أو                 

لثقة فقد تفاوت مستوى استخدامها بـين     أما المطالبة بحجب ا   . مخالفات نسبت إلى وزير المال الكويتي     
ففي الوقت الذي فشلت هذه المحاولات في لبنان وفلسطين والمغرب مـثلاً            . التجارب البرلمانية العربية  

نجح مجلس النواب الأردني أول مرة منذ مطلع الستينات في حمل الحكومة على تقديم استقالتها عـام                 
1990. 

 التسعينات باستخدام أسلوب الاسـتجواب في بعـض         وعلى الرغم من حصول بعض التوسع في      
التجارب البرلمانية العربية فإن الاتجاه العام يبدو ميالاً إلى تراجع استخدام هـذا الأسـلوب مقابلـة                 

وهو أمر يعبر عن سياسات متعمدة تتبعها السلطة التنفيذية بهدف تجنـب بعـض              . باستخدام الأسئلة 
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الحفاظ على المناخ الاستثماري في البلاد، وهي ظاهرة لا تقف          الوزارات التعرض للاستجوابات بحجة     
 .  عند حدود التجارب البرلمانية العربية بل تشمل تجارب برلمانية في البلدان الغربية المتقدمة كفرنسا

طرح موضوع عام   ومن أساليب الرقابة البرلمانية المعتمدة في بعض التجارب العربية أيضاً أسلوب            
تبادل الرأي والمشـورة بـين      " وفق النظام الداخلي للبرلمان الأردني يطرح من قبيل          وهو.  للمناقشة

 نواب وما فوق في كل من البرلمان الأردني والبرلمـان           10وهو يشترط أن يقدمه     ". المجلس والحكومة 
كما يحق للحكومة طـرح     .  نواب على الأقل في البرلمان الكويتي      5السوري والبرلمان المصري، مقابل     

 .ضوع عام للمناقشة للوقوف على رأي المجلس فيهمو
وفي الممارسة استمرت البرلمانات العربية في التسعينات في ممارسة حقها في طرح موضوعات عامة              

وكانت جلساتها تنقل في بعض الأحيان على شاشات التلفزيون مباشرة مثيرة اهتماماً مميزاً             . للمناقشة
 . سلطنة عمان أو في الإمارات العربية المتحدةفي أوساط الرأي العام، كما حصل في

وشهدت هذه المناقشات تنوعاً في موضوعاتها، بدءاً من الأداء الوزاري مروراً بقضـايا الجريمـة               
وصولاً إلى الموازنة العامة، في حين كان الاهتمام ببعض القضايا الحساسة المتعلقة بـالأمن القـومي                

 .لبرلماناتوالسياسة الخارجية ضعيفاً في بعض ا
.  وكانت المناقشات في البرلمانات الغربية تعبر أحياناً عن تناقضات وتباينات حقيقية وحية ومتنوعة            

وقد اقترن عمق هذه المناقشات وقوتها بتطور تجربة الأحزاب السياسية والكتل البرلمانيـة، في حـين                
اً وضعفاً في مستوى أداء النائب      شهدت البرلمانات العربية التي تفتقد مثل هذه الأحزاب والكتل ضمور         

أما إذا كانت التجربة الحزبية ترتكز على هيمنة الحزب الواحد الحاكم علـى الحيـاة               . في المناقشات 
 .البرلمانية فإن المناقشات كانت تنحصر في أغلبيتها بنواب هذا الحزب

تبيح دسـاتير بعـض     و. الاتهام الجنائي أما أسلوب الرقابة الأخير الذي تتحدث الدراسة عنه فهو          
الجمهوريات العربية للبرلمانات حق توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية في حال ارتكابه خيانة عظمى أو              

كما تمـنح الدسـاتير العربيـة       .  جريمة جنائية أو خرق الدستور، كما جاء في الدستور اللبناني مثلاً          
 . إحالتهم إلى المحاكمةالبرلمانات حق توجيه التهم إلى الوزراء أو مساءلتهم، أو طلب

وفي الممارسة تعد إحالة رؤساء الجمهوريات إلى المحاكمة أمراً نادر الحدوث في العالم، وكـذلك               
وهذا الواقع ينطبق على التجربة البرلمانية العربية أيضاً، إذ         . الأمر إلى حدٍ ما فيما يتعلق بإحالة الوزراء       

 رئيس لا يزال يمارس سلطاته الرئاسية، على الرغم من          لم يحدث أن تقدم برلمان عربي باقتراح محاكمة       
وخلال العقد المنصـرم لم     . حدوث بعض المواجهات التي لم تجرِ وفق آليات الرقابة البرلمانية ووسائلها          

يجر استخدام أسلوب الاتهام الجنائي ضد الرؤساء في أي تجربة برلمانية عربية، لكن جرى استخدام هذا                
 مثلاً، حيث وجه الاتهام     1992راء أحياناً، وهذا ما حصل في الأردن عام         الأسلوب ضد بعض الوز   
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، وقد وافق مجلـس     "الفساد وسوء استخدام المال العام    "إلى رئيس الوزراء ووزيرين من حكومته بـ        
 .النواب على توجيه الاتهام إلى الوزيرين لكن دون رئيس الوزراء

فأوضـاع  . جيه الاتهام إلى الوزراء ليست أمراً ميسراً      وتظهر تجارب البرلمانات العربية ان مسألة تو      
البرلمانات العربية لا تزال واقعياً أقرب إلى وضع البرلمان البريطاني قبل القرن التاسع عشر من حيـث                 
العلاقة بين البرلمانات والوزراء ورؤساء الدول، ومن حيث الحصانة السياسية والقانونية المتوافرة للوزير             

 .نواب عموماً ونواب المعارضة خصوصاًفي مواجهة ال
 من الدراسة يجري عرض بعض الملاحظات والاسـتنتاجات الختاميـة حـول             القسم الثالث وفي  

الأوضاع الداخلية للبرلمانات العربية وسلطة هذه البرلمانات وقدرتها على ممارسة الرقابـة، ثم حـول               
 . ممارسة دورها الرقابيالأوضاع العامة في البلدان العربية ودور البرلمانات في

وفي ما يتعلق بالأوضاع الداخلية للبرلمانات ترى الدراسة أن عدداً من البرلمانات العربية يتوافر لديه               
الإطار القانوني الملائم نسبياً للقيام بالعمل البرلماني، في حين يشكو البعض الآخر النقص في القـوانين                

رة المقارنة بين التجربة البرلمانية العربية وبـين التجـارب          غير أن النظ  . والتشريعات على هذا الصعيد   
البرلمانية في البلدان الغربية المتقدمة تظهر أن العامل القانوني ليس هو العامل الحاسم في قصور البرلمانات            

 .العربية في أداء دورها الرقابي
 ـ            هم البرلمانيـة إلى     ويحيل مسؤولون برلمانيون عرب أحد أسباب هذا القصور إلى افتقـار مجالس

في المقابل  . والكفاءات الإدارية … التجهيزات اللازمة، مثل مراكز المعلومات والدوائر الفنية المساعدة       
حقق بعض البرلمانات العربية تقدماً ملحوظاً على مستوى هذه التجهيزات، كالبرلمان اللبناني مثلاً، أو              

انات العربية تضم في أوساطها نخبة من الأعضـاء ذوي      وتشير الدراسة إلى ان البرلم    . البرلمان الفلسطيني 
الاختصاصات والكفاءات الذين يستطيعون المساهمة على نحو معقول في العمل الرقابي إذا توافرت لهم              

 .الشروط المناسبة، بما فيها التسهيلات المادية والتقنية
دة ومتخصصة يمكن الاعتماد     ولا يزال العمل البرلماني العربي يشكو عدم وجود مراكز بحوث متعد          

كما أن مراقبة الأداء الحكومي تتطلب أساساً جمع المعلومات من          . عليها في مناقشة الحكومة ومراقبتها    
مصادرها الأولية، وبخاصة الإدارات والمؤسسات العامة أو الذين يملكون ملاحظات مهمة عن سـير              

ائب يتطلب أن يوفر النائب لهم ضـمانات  وإعطاء هؤلاء ما لديهم من معلومات للن    . العمل الحكومي 
بعدم تعرضهم لردود فعل سلبية من قبل الجهات الحكومية التي يمكن أن يمسها بشيء حصول النائب                

 .على المعلومات
 من جهة أخرى أظهرت التجارب البرلمانية العربية خلال التسعينات أنها لا تزال بصورة عامـة                -

 .ذي يحد من قدرة هذه البرلمانات على القيام بدورها الرقابيخاضعة للسلطة التنفيذية، الأمر ال
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 كما أظهرت هذه التجارب أن استخدام النواب وسائل المراقبة المحدودة التأثير كتوجيه الأسئلة،              -
وتوجيهها نحو الأمور الأقل تأثيراً في الأوضاع العامة والأقل مساساً بمصالح الجماعـات الرئيسـية في         

اً أسهل على النواب من استخدام وسائل الرقابة الأفعل والأكثر مساسـاً بالقضـايا              البلاد، كان أمر  
 .الحساسة

وأشارت الدراسة إلى بعض العوائق التي تحول دون قيام البرلمانات العربية بدورها الرقابي، وأبـرز               
 معظم البلـدان    الثقافة السياسية المهيمنة في العالم العربي، إذ هناك شعور منتشر في          ) 1: (هذه العوائق 

العربية مفاده ان الحكومات تفعل ما تشاء بصرف النظر عما تريده المجالس النيابيـة وعمـا يريـده                  
وهو ما يؤثر في استعداد المواطنين للتعاون مع المجالس النيابية في مجالات تعزيز سـلطة               … المواطنون

السياسية الداخلية، إذ يعد الإقلـيم      الأوضاع  ) 2(البرلمانات وتمكينها من الاضطلاع بدورها الرقابي؛       
العربي من أقل أقاليم العالم تطوراً بالمعيار الديمقراطي، وهناك عدد من الدول العربية لا تزال حتى الآن                 

الأوضاع الاجتماعية  ) 3(تغيب عنها الأحزاب السياسية التي تساهم في تنشيط الدور الرقابي للبرلمان؛            
 في الدول العربية خلل في العلاقة بين الدولة والمواطن، وبين الحكومات            والاقتصادية، إذ لا يزال هناك    

ومن أهم أسباب   . والمجتمعات المدنية حيث تطغى الدولة والحكومات على المواطنين والمجتمعات المدنية         
ذلك اتساع بيروقراطية الدولة على حساب هيئات المجتمع المدني ومنظماته، الأمر الذي يؤثر في الدور               

ذي تحتله البرلمانات في الحياة السياسية وفي ممارستها دورها الرقابي وبخاصة في ظل طغيـان الدولـة                 ال
 .الريعية التي تحد من قيام المجتمع بدوره في ممارسة المراقبة الشعبية

 والأخير تعرض الدراسة بعض الأفكار من أجل تطوير الدور الرقابي للبرلمانات            القسم الرابع وفي  
 . وهي تشمل اتخاذ بعض الخطوات العملية سواء داخل البرلمان أم خارجهالعربية، 

وضع الأطر القانونية التي تحـدد علاقـات     ) 1: (فعلى مستوى الخطوات الداخلية تقترح الدراسة     
البرلمانات العربية بالسلطات التنفيذية، والتخفيف من القيود التي تضعها بعض اللوائح الداخلية علـى              

تزويد النواب مساعدين من الباحثين وأصحاب الاختصاص ومـن         ) 2(ابة البرلمانية؛   بعض أوجه الرق  
تنظـيم  ) 5(تزويد المجالس النيابية المكتبات المتطورة؛      ) 4(تنمية عمل اللجان النيابية؛     ) 3(الإداريين؛  

عقـد  ) 6(برامج ودورات تثقيفية للنواب العرب الراغبين في تطوير قدراتهم في مجال العمل الرقابي؛              
المزيد من الندوات الإقليمية العـربية للنواب وبخاصة حول موضوعـات مراقبة الأداء الحكـومي؛              

 .تشجيع النواب المستقلين على تأليف تكتلات نيابية) 7(
تنمية اهتمام المـواطن العـربي بالحيـاة        ) 1: (أما على صعيد الخطوات الخارجية فتقترح الدراسة      

تعزيز دور الأحزاب والتكتلات السياسية وتعزيـز       ) 2(البرلماني والانتخابات؛   البرلمانية وثقته بالعمل    
تأكيد دور هيئة الأمم المتحدة ودور المنظمات الدولية المختصة في دعـم            ) 3(أجواء تداول السلطة؛    

تشجيع الجماعات الأهلية المسـتقلة     ) 4(عملية التحول الديمقراطي، وتنمية الدور الرقابي للبرلمانات؛        
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المنظمات غير الحكومية على القيام بمساهمات أوسع في الانتخابات العامة وفي الاضـطلاع بمراقبـة               و
 .الأداء الحكومي وحفز البرلمانيين على تطوير مراقبتهم للسلطة التنفيذية

 المنــاقشات 
في سياق التعقيبات والمناقشات التي أعقبت عرض الدراسة، سُجلت بعض الملاحظات المنهجيـة             

قدية حول الدراسة، وجرى التداول في عدد من الموضوعات التي أثارتها، كمسـألة دور العوامـل                الن
الداخلية والخارجية في تفعيل العمل البرلماني، وعلاقة العمل البرلماني بطبيعة النظام السياسي، ومسـألة              

وضوع الدور الرقـابي    التعددية السياسية داخل البرلمان، ودور البرلمان بفرض القانون، في حين اتخذ م           
 .للبرلمان الحيز الأوسع من المناقشات

وعلى مستوى الملاحظات المنهجية رأى أحد المشاركين أن المنهجية التي اتبعها الكاتب تقوم على              
فالباحث ينطلق من النصوص إلى الممارسة، فينطلق مـن  . الدراسة الوصفية والتحليلية في الوقت نفسه   

 مروراً بعرض التحولات الدولية وصولاً إلى عرض حـالات بعـض            عرض الوضع العام للموضوع   
 .البرلمانات العربية، وهذه مسألة إيجابية على المستوى المنهجي

في المقابل سجلت ملاحظة نقدية على البحث لجهة عدم إشارته إلى الهوة الفاصلة بين النصـوص                
ير الدور الرقابي للبرلمان، لأن معضلة      والتطبيقات، وهو أمر لا بد من مناقشته إذا كان الهدف هو تطو           

العالم العربي أحياناً هي وجود الديمقراطية في النصوص في الوقت الذي يكون التطبيق علـى الأرض                
ورأى أحد المشاركين أن العالم الثالث عموماً مشكلته ليست في النصوص، بل هناك نقص              .  نافياً لها 

لقانون، بمعنى أن البرلمانات لا تؤدي دوراً رئيسياً حين يجـري  كبير في دور البرلمانات في تعزيز سيادة ا  
ففي معظم البرلمانات العربية يوافق النواب على دساتير        . خرق القانون، بغض النظر عن الجهة الفاعلة      

تعطي رئيس الدولة استثناءات فوق القانون، وهو ما يمثل خللاً كبيراً لا يوجد حتى في الصـلاحيات                 
 .  في الأنظمة الرئاسية في أوروبا مثلاًالمعطاة للرئيس

من هنا رأى أحد الباحثين أنه لا يمكن الفصل تعسفاً بين دور البرلمان وبين النظـام السياسـي في                  
فعلى الرغم من وجود العديد من الأنظمة العربية التي تزعم أنها ترتكز علـى النظـام                . الدول العربية 

وبالتالي هناك عـدم تـوازن بـين        . نظمة لا تزال أنظمة أبوية    البرلماني الديمقراطي فإن معظم هذه الأ     
السلطات، الأمر الذي يستدعي تفعيل دور البرلمانيين العرب في إعادة التوازن لمفهـوم المشـاركة في                
السلطة، كبديل لشعار فصل السلطات الوهمي، بمعنى عدم احتكار السلطة من قبل طـرف واحـد،                

وبالتالي فإن مفهوم اقتسام السلطة في إطـار        .  رئيساً أم كان حزباً    سواء أكان سلطة تنفيذية أم كان     
النظام الواحد هو مدخل البرلمانيين العرب لإعطاء دور للبرلمان في المشاركة في السلطة مـن خـلال                 

 . إعطائه دوره في الرقابة وفي التشريع
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ية من منظار شمـولي،     من جهة أخرى اعتمدت هذه الدراسة منهجاً يعالج الأدوات الرقابية الوطن          
وهـذا  . الأمر الذي أعطى البحث نوعاً في الانسجام في التحليل وفي مقاربة القضايا المتعلقة بالرقابة             

وقد وصف أحد المشاركين البحث بأنه بمثابـة قـوة          . منهج يمكن وصفه بما يسمى المقاربة التأليفية      
وبتحديد كيف يمكن أن ننطلق مما هو كائن لكي         اقتراحية تتعلق بتفعيل آليات الرقابة البرلمانية العربية        

 . نصل إلى ما يجب أن يكون وإلى ما نطمح إليه خدمة للديمقراطية
في المقابل رأى البعض أن الدراسة تعاملت مع موضوع الرقابة وكأن الأنماط الرقابيـة في العـالم                 

رقابـة في البرلمانـات     لذا يبدو من الصعب الحديث عن ال      . العربي هي نفسها في حين هناك اختلاف      
 .العربية بصفة عامة، لأن هناك اختلافاً بين بلد وآخر بحسب طبيعة النظام، أي مصدر السلطة

وتساءل بعض المشاركين عن تجاهل آلية دراسة الموازنة في البحث، على الرغم من أنها تمثل أحـد                 
سواء لناحية مناقشـة الموازنـة أم       الأركان الأساسية لوظيفة البرلمان، إذ على البرلمان أن يقوم بدوره           

لناحية مراقبة تطبيق بنودها على مدار السنة، وهذا ما يعطي البرلمان في وظيفته الرقابية الحالية طـابع                 
 . الديمومة

وأشارت المناقشات أيضاً إلى أن فكرة التعددية وفكرة تداول السلطة يجب أن يكون لها مضـمون      
ه لا يجوز لأي نظام تحت راية التعددية وتحت غطـاء الانتخابـات أن         بمعنى أن .  فعلي في العالم العربي   

فالتعددية تقتضي أن يكون هناك سـقف للإسـتمرار في          . يسمح لنفسه البقاء في السلطة عقوداً عدة      
 .السلطة

وفي إشارة إلى تركيز الدراسة على العوامل الخارجية في تطوير دور البرلمان وفي تحقيق الديمقراطية               
المشاركين أنه لا يمكن الفصل بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية، كمـا لا يمكـن               رأى أحد   

الاعتماد على التطورات الخارجية لكي ننقل الديمقراطية إلى وطننا، فلا بد لوطننا العربي من أن تنبعث                
 ـ          . ديمقراطيته من داخله   والعوامـل  . اوالديمقراطية في النهاية لا تعطى، فلا بد من ثمن يدفع لتحقيقه

ورأى أحد المشاركين أنه يجب ألا يراهَن علـى البعـد           .  الخارجية مهمة بالطبع لكنها ليست محددة     
الخارجي في تحقيق الديمقراطية لأنه غالباً ما يكون للقوى الخارجية مصـلحة خاصـة في تدخلـها                 

 .بمجتمعاتنا العربية بحجة تعزيز الديمقراطية
قابي للبرلمان فقد احتلت هذه المسألة هامشاً واسعاً من المناقشات التي           وفيما يتعلق بتطوير الدور الر    

ورأى أحد الباحثين أن مهمة الرقابة هي من أهم المهام المنوطة بالمجالس البرلمانية             . دارت في هذا المحور   
ة على  لكن على الرغم من أن امكانات المجالس البرلمانية العربية جيد         . العربية إلى جانب مهمة التشريع    

مستوى النصوص فإن المشكلة تكمن في الممارسة التي تصطدم بالعقلية السائدة من جهـة وبـنقص                
 .الخبرات لدى السلطة التشريعية من جهة أخرى
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في حين يشير رأي آخر إلى أن البرلمانات العربية مشكلتها تكمن في أنها لا تخضع كـل أطـراف                   
هناك شخصيات أمنية لا يمكن استدعاؤها إلى البرلمان للتحقيق         السلطة التنفيذية لمسؤوليتها الرقابية، إذ      

أو المساءلة، وهذا أمر يفترض تجاوزه بحيث لا يعود هناك أي شخص في السلطة التنفيذية بمنأى مـن                  
 .المساءلة

فضلاً عن أن هناك آليات تضمن دوراً رقابياً أكبر للبرلمان يفترض العمل بها، كحق البرلمان مثلاً في                 
اء شخصيات في داخل الإدارة وحمايتها أمامه، أو كوجود مناصب حساسة في السلطة يفترض              استدع

 .أن يخضع تعيين أحد فيها لمصادقته، كرئيس مجلس الرقابة، أو ديوان المحاسبة، مثلاً، أو النائب العام
لان كما أشارت المناقشات إلى أن المشكلة الحقيقية ليست في الدساتير العربية، بل هنـاك عـام               

أساسيان يؤثران في تجربة العمل الرقابي للبرلمان لا بد من التوقف عندهما، هما مؤسسـة الأحـزاب                 
ومؤسسة النائب، إذ لا يمكن تصور وجود رقابة سياسية دون أحزاب حقيقية لا أحزاباً مصـطنعة؛                

في .  يسـاعدونه  كما لا يمكن النائب أن يكون له دور إذا لم تكن المؤسسة البرلمانية معززة بمساعدين              
المقابل رأى أحد المشاركين أن وجود البرلمان أو وجود أحزاب متعددة ليسا دليلين كـافيين علـى                 

فالتعددية الحزبية قد تكون غير حقيقية، بمعنى أنه لا يوجد بـدائل أو خيـارات               . وجود الديمقراطية 
 .سياسية لدى هذه الأحزاب

ة السياسية يتطلب تعزيزها وجود قوة تدعمها غير        من جهة أخرى أشارت المناقشات إلى أن الرقاب       
فإذا لم تكن البرلمانات منبثقة فعلاً من الشعب فكيف يمكنها أن توفر . قوة القانون، أي قوة الرأي العام 

لكن في المقابل كيف يمكن أن نطلب مـن مجـالس           . التضامن الشعبي معها في ممارسة دورها الرقابي      
 في المئة من الأصوات، أن تمارس الرقابة السياسية على مـن            99و   أ 90حصلت الأكثرية فيها على     

 .صنعوها وفبركوا لها تلك الانتخابات لكي تكون على قياسهم
كما أن رقابة النائب للحكومة لا يمكن أن تحدث حقيقة إلا إذا كان النائب في حد ذاته خاضـعاً                   

فإذا كان المجلس ناتجـاً     . ة أي الشعب  لرقابة مفوضه أي الناخب، وهو أمر يعود بنا إلى مصدر السلط          
من انتخابات فلا بد أن تكون هذه الانتخابات قد جرت على أساس برامج واضحة يمكن أي مواطن                 

وبعد ذلك لا بد أن يكون للمواطنين الحق في سحب الثقة من النائـب              . أن يشارك فيها وإبداء رأيه    
 .لأن قوة هذا النائب تنبثق من مصداقية الانتخابات

ن جهة أخرى، تطرح مسألة رقابة البرلمان للحكومة مشكلة بدورها، فمن الذي يعين الحكومة؟              م
فإذا كان المجلس هو الذي يعينها فهو يمكنه مراقبتها فعلاً، أما إذا كانت معينة من طرف الرئيس، أي                  

 .خارج نطاق المجلس، فإنه يصبح من الصعب على المجلس محاكمتها أو مراقبتها بنجاعة
 ذلك يجعل موضوع الرقابة يطرح قضية جوهرية، فلكي تتكرس الرقابـة لا بـد أن تسـفر                  كل

 .الانتخابات عن مجيء مجلس لديه كل السيادة وكل الصلاحيات
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على مسـتوى   . لذلك يجب أن تكون للمجلس صلاحية صياغة الدستور بعد مناقشته مع الشعب           
بط بتوافر آليات الانسياب السهل للمعلومـات،       آخر رأى البعض أن تطوير الدور الرقابي للبرلمان مرت        

عبر تمرير كل المعلومات إلى البرلمان على نحو يومي، لكي يتحول هذا البرلمان بذلك ومن خلال لجانه                 
 .كافة إلى لجان رقابة متخصصة
 نحو جدول أعمال لتطوير عمل المجالس العربية: المحور الرابع

 
داء المؤسسات البرلمانية العربية في ضوء ما تشهده هـذه          تبحث هذه الدراسة في إمكانات تطوير أ      

المؤسسات على الصعيد العالمي وفي ضوء التحولات العالمية عموماً وما تحمله من تقارب بين الظروف               
المجتمعية والثقافات السائدة من جهة، وما تفرضه من تحديات مواكبة العصر من جهة ثانية، وما تخلقه                

 .مل المؤسسات والخبرات السياسية المحلية من جهة ثالثةمن اتجاه نحو عولمة ع
ومن مظاهر تزايد أهمية هذا الموضوع أن مسألة تطوير العمل البرلماني أخذت تحتل موقعاً أهـم في                 
دائرة النقاش السياسي لدى الرأي العام ولدى الباحثين، فضلاً عن احتلاله مساحة أوسع في وسـائل                

 .تلفزيونالإعلام وبخاصة الصحافة وال
المستوى المؤسسي والمستوى الفني والمستوى     : يجري البحث في هذه الدراسة على مستويات ثلاثة       

وهي تركز في المقابل على قطاعات ثلاثة هي قطاع البحوث والمعلومات وقطاع اللجـان              .  السياسي
يهما ومـن   وقطاع التدريب، وهي أمور تجري معالجتها من خلال قسمين رئيسيين تنقسم الدراسة إل            

 .خلال خاتمة تعرض أهم التحديات ومجالات التطوير المؤسسي
 من الدراسة مجموعة ملاحظات على تجارب التطوير المؤسسي في البرلمانات           القسم الأول يعرض  

المعاصرة، سواء على مستوى مجالات التطوير المؤسسي وأساليبه، أم على مستوى تطـوير اللائحـة               
 .وير نظام اللجانالداخلية، أم على مستوى تط

 تشير الدراسة إلى أهم التطورات التي بلغتها       مجالات التطوير المؤسسي وأساليبه    على مستوى    - 1
فمن ناحية الدور السياسي للبرلمان يسود الاتجاه       ) أ: (التجربة البرلمانية في عدد من بلدان العالم المعاصر       

بطبيعة الترتيبات الانتخابية، والعلاقـة بـين       نحو جعل البرلمان مؤسسة سياسية قوية، وهو أمر يتمثل          
السلطة التشريعية والحكومة، وأثر التحالفات الحاكمة والأحزاب السياسية وجماعات المصالح في فاعلية           

ومـن ناحيـة الهيكـل      ) ب(؛  …البرلمان، وطبيعة نظم اللجان البرلمانية، ومستوى تدفق المعلومات       
وذج واحد ومميز في تنظيم الجهاز الفني المعاون للنواب، إذ ترتبط           التنظيمي للأمانة العامة فليس هناك نم     

كما لا يوجد نموذج واحد  . الأمانة العامة بالنظام النيابي الذي يتمشى مع طبيعة النظام السياسي القائم          
لتنظيم الأجهزة الفنية وتقسيمها وعددها في الأمانة العامة، بل إن عدد اللجان النيابية يتباين بحسـب                
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ومن ناحية الكفاءات والمهارات المشتركة بين العاملين في الأجهزة والإدارات          ) ج(روف كل دولة؛    ظ
البرلمانية المختلفة، يفترض أن يكون القاسم المشترك بين هؤلاء العاملين هو إجادة استخدام الكومبيوتر              

ومن ناحيـة   ) د(ديثة؛  وتقنيات نظم المعلومات الحديثة، ومعرفة أهم مصادر المعلومات السريعة والح         
خدمات البحوث البرلمانية فهي تتمثل بالبحوث التي تعدها اللجان وهي عصب العمـل التشـريعي؛               
وبإدارات البحوث، وهي قد تكون جزءاً من الهيكل التنظيمي للمكتبة البرلمانية أو المكتبة الوطنيـة؛                

 تلك الخدمات البحثية هـو الالتـزام        على أن القاسم المشترك بين    . وبالمراكز البحثية التابعة للأحزاب   
ومن ناحية الخدمات   ) هـ(الشديد بالموضوعية وتقديم الحقائق والأرقام والمستندات المختلفة للجميع؛         

المكتبية فهي شهدت تطورات كبيرة بدورها، سواء من حيث نظم الفهرسة أم من حيث إمكانـات                
علومات والمراجع والمكتبات الأخرى محلياً ودولياً؛      الاتصال والتبادل بين المكتبة وغيرها من مصادر الم       

ومن ناحية الإعلام البرلماني، حيث يفتح البرلمان أبوابه أمام الجمهور حتى لمتابعة الجلسات، بـل               ) و(
هناك برلمانات خصصت محطة إذاعة وتلفزيون في داخلها لتغطية العمل البرلماني ونقله إلى الجمهور عبر               

 .وسائل الإعلام
، فهي من الناحية الشكلية مجموعـة مـن         مستوى تطوير اللائحة الداخلية للبرلمان     وعلى   - 2

القواعد التي تتعلق بهيكل عمل المجلس وأجهزته الرئيسية، ورصد حقوق الأعضاء وواجباتهم، وهـي              
نظومة أما من الناحية السياسية فهي بمثابة م      . بمثابة شروط وقواعد إجرائية يجري العمل البرلماني وفقها       

من الأفكار والأعراف والمبادئ البرلمانية التي تستهدف تسيير العمل البرلماني وتحقيق درجة أكبر مـن               
 .الديمقراطية داخل المجلس ومن الشفافية في علاقة المجلس بالمجتمع

وفي هذا الإطار تطرح الدراسة مجموعة أفكار لتطوير دور اللوائح الداخلية للبرلمانـات العربيـة،                
ألاّ يتعارض التنظيم اللائحي للمناقشات مع حرية التعبير عن الرأي والفكر للأعضاء كافـة،      ) أ (:هي

أن يكون هذا التنظيم جزءاً من منظومة قانونية        ) ب(أو مع تنوع الاتجاهات السياسية داخل البرلمان؛        
ألاّ تكون النظرة إلى    ) ج(أشمل تأتي اللائحة فيها في مرتبة قانونية ثالثة بعد أحكام الدستور والقانون؛             

اللائحة جامدة بل يفترض أن تكون إمكانات تعديلها متاحة وفق التطورات الاقتصادية والسياسـية              
ألاّ يكون تنظيم اللائحة ووضعها معقداً إلى الحد الـذي يخلـق صـعوبة              ) هـ(والثقافية للمجتمع؛   

ألاّ تميل هذه اللوائح إلى معاملـة       ) و (بالتعامل معها حتى من قبل المتخصصين وأهل الخبرة القانونية؛        
رئيس البرلمان بوصفه قيِّماً على أداء الأعضاء وسلوكهم، إذ إن ذلك يتجافى مع الطبيعـة المسـاواتية                 

 .لأعضاء البرلمان
، تشير الدراسة إلى أهمية دور هذه اللجـان في          مستوى تطوير نظام اللجان البرلمانية     وعلى   - 3

ا تقوم بإنجاز العديد من الوظائف، وهي تسمح للنواب بفحـص مشـروعات             العمل البرلماني، إذ انه   
. القوانين والإشراف على البرامج الحكومية، وتتيح الفرصة العامة للمشاركة في العمليـة التشـريعية             



 37

ويتيح بعض الدساتير فتح اجتماعات اللجان البرلمانية أمام العامة لحضورها، في حـين تبقـى هـذه                 
وهو أمر لا تزال وجهات النظر تختلف فيه حول سلبيات          . فق دساتير بلدان أخرى   الجلسات مغلقة و  

 .فتح الجلسات أمام العام وإيجابياته
ويعكس تمثيل القوى السياسية المختلفة في عضوية اللجان موازين القوى السياسية داخل المجلـس،              

حين تحرم الأحزاب الصـغيرة     وتستحوذ الأحزاب الكبرى في البرلمان على أغلبية مقاعد اللجان، في           
كما تختلف عملية توزيع رئاسات اللجان على القـوى         . التمثيل أو أنها تمثل بعدد محدود من الأعضاء       

ففي ألمانيا يجري توزيع رئاسة اللجان على الأحزاب المتمثلة في المجلـس            . السياسية المتمثلة في البرلمان   
 .حوذ حزب الأغلبية على رئاسة جميع اللجانلكل بحسب حجمه، أما في الولايات المتحدة فيست

ومنعاً لحدوث تداخل بين أعمال اللجان وبخاصة حين يرتفع عددها داخل البرلمان يصار إلى تقسيم         
 .العمل المعقد إلى مجموعة من الأجزاء تختص بها لجان محددة

صـائص الـتي   أما اللجان الخاصة فهي عادة ما تؤدي دور لجان الاستماع، وهي تتمتع ببعض الخ          
وعلى الرغم من أهمية هذا الأسلوب فإن التجربـة البرلمانيـة العربيـة               . تجعلها أحد أساليب الرقابة   

منصب اهتمامها أكثر على الوسائل الرقابية المباشرة وبخاصة الاستجواب، لما يتضمنه من اتهام موجه              
ستجواب بشغف أعلى؛ من جهـة      إلى السلطة التنفيذية، فضلاً عن أن الرأي العام يتابع ماجريات الا          

أخرى لا تحظى آلية الاستماع بنصيب عادل من الاهتمام البرلماني أو الإعلامي، على الرغم مـن أن                 
لجان الاستماع تمثل أهم الآليات المفتوحة للرقابة البرلمانية، وبخاصة لجهة تنوع خلفيات المشاركين في              

 .المتخصصين أم على مستوى المواطنينأعمالها سواء على مستوى الأعضاء أم على مستوى 
وعلى الرغم من عدم وجود أية موانع في اللوائح الداخلية للبرلمانات العربية أو في الإمكانات المادية           
والبشرية تحول دون تعزيز دور لجان الاستماع فإن هذا الأسلوب لا يزال غير موظف توظيفاً كافياً في        

 .لعربيةدور الرقابة البرلمانية في الدول ا
 إلى معالجة أهم الإشكاليات العملية المتعلقة بـأداء المؤسسـات           القسم الثاني ثم تنتقل الدراسة في     

البرلمانية العربية، وهي تتمثل بصعوبة التعامل مع مصادر المعلومات ولا سيما الرسمية منها، وتحديـداً               
عمق من جهة أخرى، إذ يتطلـب       الوزارات والهيئات المعنية من جهة، وبصعوبة العمل الجماعي والمت        

 .تفعيل أسلوب الاستماع مهارات وقناعات مشتركة بين أطرافها لكي تثمر أعمالها
 :وعلى مستوى الخطوات العملية لتطوير العمل المؤسسي للبرلمان تقترح الدراسة مقترحات عدة

الاستماع الكامنة  إذ تحدد الدراسة القيمة الحقيقية لأعمال لجنة    تطوير عمل لجان الاستماع،    - 1
بعرض الجوانب المختلفة القائمة والمحتملة للموضوع محل البحث وليس بعـرض أكـبر عـدد مـن                 

أولهما البحـث عـن     : لذلك يقع على كاهل اللجنة أساساً القيام بأمرين       . الموضوعات على البرلمان  
بأبعاد الموضوع قيد المناقشة    مختلف مصادر المعلومات الرسمية وغير الرسمية التي تساهم في تنوير البرلمان            
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واجتذاب أهل الخبرة والتخصص للمشاركة في فعاليتها، وثانيهما ضبط أعمال الاستماع التي تقوم بها              
ويجري ضبط أعمال لجان الاستماع بواسـطة       . اللجنة والعمل على تركيزها في الموضوع محل البحث       

 لوضع خطة عمل اللجنة، وتقسيم أعمـال        آليتين هما عقد اجتماع تنسيقي بين النواب أعضاء اللجنة        
 .اللجنة إلى دوائر فرعية

، إذ تعد المعلومات والبحوث من أهم أدوات        تطوير وحدات المعلومات والبحوث البرلمانية     - 2
ومع ذلك فإن البرلمانات العربيـة لا تـزال في          . تطوير العمل البرلماني وزيادة القدرة المؤسسية للبرلمان      

 ثورة معلوماتية تعمل على توظيف واستخدام تقانة حديثـة في مجـال المعلومـات               مجملها بحاجة إلى  
البرلمانية، وامتلاك قدرات فنية ووحدات لتخزين المعلومات واسترجاعها فضلاً عن تطوير نظم لإدارة             

 .المعلومات وإتاحتها للنواب
لماني، سواء من زاوية تزايد     كما أصبحت البحوث البرلمانية ركناً محورياً في عملية تطوير العمل البر          

الطلب على الخدمات البرلمانية من قبل البرلمانيين والباحثين المختصين وغيرهم، الأمـر الـذي بـات                
يتطلب تطوير الخدمات البحثية والقدرات التحليلية المتاحة للنواب، أم من زاوية تزايد العرض أيضـاً،     

 تطوير البحوث البرلمانية نفسها باستخدام التقانـات        المتمثل نتيجة التقدم المتسارع في تجارب وبرامج      
 .الحديثة في هذا المجال

وترى الدراسة أن مسألة تطور وحدات البحوث البرلمانية في العالم العربي تمـر بمرحلـة انتقاليـة                 
فهذه الوحدات مطالبة اليوم بمراجعة قضايا أساسية في عملها، هي اسـتراتيجية البحـوث              .  حرجة

الخدمات التشريعية، وبرامج النشاط ومجالاته، وسياسات وأساليب الاستجابة لطلبـات          والدراسات و 
 .النواب، وحاجات البرلمان

وفي هذا الإطار تعرض الدراسة بعض مجالات تطوير البحوث البرلمانية المطبقة في بعض التجـارب               
 :المعاصرة، وأبرزها

المعلومات، وذلك يجري مـن خـلال        تطوير الهيكل التنظيمي والإداري لخدمات البحوث و       -أ  
الدمج الهيكلي والتنظيمي، حيث جرى في البرلمان الاسترالي دمج المكتبـة ووحـدة             : مسارات ثلاثة 

البحوث في هيكل تنظيمي واحد، كما جرى إدراج إدارة البحوث في الهيكل التنظيمي للمكتبـة في                
م البحثية والمعلوماتية في بعض التجارب      كندا مثلاً؛ والتقسيم والتنوع، حيث جرت إعادة توزيع المها        

بين إدارات مستقلة عدة؛ والتنسيق في الخدمات، المتمثل بالتنسيق والإشراف المشـتركين لأنشـطة              
والهدف من إعادة الهيكلة في معظم الحـالات هـو تطـوير            . البحوث وخدمات المعلومات البرلمانية   

 .استجابة لحاجات النوابالبحوث البرلمانية وخدمات المعلومات لتصبح أكثر 
.   تطوير الأداء، وذلك من خلال تلبية رغبات العميل، والمبادرة بالخدمة، والسرعة في الأداء             -ب  

فالبرلمانات المعاصرة تنتقل من الأسلوب التقليدي في البحوث البرلمانية القائم على التعقـد والتعمـق               
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خدمات بحثية ومعلوماتية مبسطة، تتنـوع في       والتفصيل، إلى الأسلوب الحديث الذي يتجه إلى إنتاج         
شكلها ودرجة تعمقها بحسب نوعية العضو وحاجاته وقدراته، ويتم المبادرة بها مبكراً وقبل طرحهـا               

 .على جدول أعمال البرلمان
إلى جانب الخدمات البحثية المكتوبة كثيراً ما يحتاج النواب إلى خدمات تليفونيـة واستشـارات               

لذلك تتجه خدمات البحوث البرلمانية الحديثة إلى أمرين        . طريق البريد الإلكتروني  شفهية أو ردود عن     
لمواجهة تلك المتطلبات، أولهما تطوير قواعد بيانات حديثة تعتمد على التقنيات المتطورة وتساعد على              

 ـ            دة مـن   توفير البيانات الأساسية في القضايا المطلوبة بالسرعة اللازمة؛ وثانيهما ابتكار أشكال جدي
وتتجه أنشطة البحوث البرلمانية إلى التركيز على تقديم        . الخدمات البحثية وتدريب العاملين على أدائها     

هذه النوعية من الخدمات البحثية والمعلوماتية تتطلب امتلاك مهـارات          .  الأجوبة المحددة والمختصرة  
 .خاصة لدى كل من الباحثين والنواب على السواء

لبحوث والمعلومات البرلمانية، فخدمات البحوث والمعلومات يجب أن تكون          تطوير مجالات ا   -ج  
غير أنه من الملاحظ ان هذه الخـدمات يتركـز           . مؤهلة بشرياً ومعلوماتياً لتناول مختلف الموضوعات     

 .معظمها في موضوعين رئيسيين هما الموازنة والصياغة الفنية للتشريعات
 انتشار الثورة العلمية واستخدامات الكومبيوتر تفتحـت         تطوير أدوات بحثية جديدة، إذ مع      -د  

 .أمام خدمات البحوث والمعلومات البرلمانية آفاق جديدة تتيح فرصاً للابتكار وتطوير الأداء
التحليل الاقتصادي والمالي،   : وأبرز استخدامات الكومبيوتر على هذا الصعيد تتمثل بمجالات ثلاثة        

وقد جرى في البرلمان الكندي مثلاً تطوير نماذج مصغرة         . ساليب المحاكاة وقواعد البيانات التشريعية، وأ   
 .لمحاكاة النظام الضريبي لدعم عمل المحلل الإقتصادي البرلماني في تطوير أساليب ونظم الضرائب

تطوير التقنيات وأساليب العمل، فالتقنيات الحديثة باتت سمة أساسية من سمات المؤسسات            _ هـ  
بالتالي تمثل عنصراً أساسياً في عملية تطوير البرلمانات المعاصرة، سواء علـى مسـتوى              المختلفة، وهي   

المالية أم على مستوى خدمات البحوث والمعلومات أم على مستوى إدارة الجلسات العامة في البرلمان               
 …وتطبيق نظم التصويت الإلكتروني

لمان يتطلب تكاليف مادية كـبيرة،      وعلى الرغم من ان إدخال هذه التقنيات الحديثة إلى عمل البر          
فضلاً عن حاجته إلى عمليات تدريب مستمر للباحثين والفنيين، فهو على المدى الطويل يحقق وفـراً                

وأبرز التقنيـات الحديثـة الـتي يجـري         . مادياً في الوقت الذي يضاعف جدوى العمل مرات عدة        
، والإنترنـت، وقواعـد البيانـات       (PCs)استخدامها في البرلمانات المعصرنة، الحواسب الشخصـية        

 .(E-mail) والبريد الإلكتروني (LANs) والشبكات المحلية (CD ROMs)والاسطوانات المضغوطة 
 تطوير وسائل التعاون البرلماني الدولي، فقد ساعدت التقنيات الحديثة على تعزيـز التعـاون               -و  

.  وتدعيم البحوث المتعلقة بالنظم الدستورية    الدولي بين المؤسسات التشريعية وتبادل الخبرات القانونية        
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وفي هذا السياق جرى تأسيس شبكة المعلومات القانونية الدولية، الساعية لجمـع وتوثيـق الوثـائق                
 .القانونية والدستورية والقضائية والدراسات الفقهية ووضعها على شبكة الإنترنت

رع بحاجة إلى قدر متزايد من المعلومـات        ، وبخاصة بعدما أصبح المش    تطوير المكتبة البرلمانية   - 3
وبات المصدر الأساسي لهذه المعلومات هو المكتبة البرلمانية في معظم المجـالس            . الجيدة الموثقة والمحللة  

.  وتعد هذه المكتبة جزءاً من أي منظومة اتصالات ومعلومات عامـة في الدولـة             . التشريعية في العالم  
دارة المكتبة التشريعية التي تخضع في بعض التجارب البرلمانية لإشراف          ويقوم أعضاء البرلمان بدور في إ     
 ".  لجنة المكتبة"لجنة من أعضاء البرلمان تسمى 

وتحتوي المكتبة البرلمانية أنواعاً من أوعية المعلومات، بدءاً من الكتب مروراً بالمطبوعات الرسميـة              
كاديمية والكشـافات التحليليـة، وصـولاً إلى    والدوريات والتقارير والبحوث والرسائل العلمية والأ    

 . المراجع الأساسية
وفي هذا السياق تعرض الدراسة نموذجين للمكتبة البرلمانية أحدهما في البرلمان الهندي والآخـر في               

خدمة المكتبة، مركز : وتحتوي مكتبة البرلمان الهندي تسع وحدات أساسية هي       . مجلس الشعب المصري  
لميكروفيلم، وحدة الصوتيات والمرئيات، خدمة التصوير والطباعة، خدمة التوثيق،         الكومبيوتر، وحدة ا  

 .خدمة القصاصات الصحفية، خدمة البحوث، مكتب الإعلام البرلماني
أما مكتبة مجلس الشعب المصري فتتمثل أنشطتها بالإعارة الداخليـة والخارجيـة، والتصـوير،              

مات، وإعداد القوائم الببليوغرافية الموضوعية، والمصـغرات       والإحاطة الجارية، والبث الانتقائي للمعلو    
الفيلمية، والأرشيف الصحفي، وتكثيف مقالات الدوريات، وخدمات الإنترنت، والخدمة المرجعية،          

 .وملفات معلومات لأهم الموضوعات المحلية والعالمية
 من خلال اسـتخدام     وتشهد هذه المكتبة عملية تحديث تقني تتضمن تطوير الإجراءات الإدارية،         

 .المعايير الحديثة لمكننة المكتبات، ومن خلال مكننة الأعمال المكتبية وخدمات المعلومات والبحوث
تكمن أهمية التدريب بالنسـبة إلى عمليـة التطـوير المؤسسـي             تطوير التدريب البرلماني،     - 4    

ستويات والمجالات يمثل نافذة البرلمـان      للبرلمانات، أولاً في أن التدريب المستمر والمتنوع على مختلف الم         
على ماجريات العصر؛ ثانياً في كون البرلمان مؤسسة معقدة ومتشعبة الهيكل التنظيمي سـواء لجهـة                

الأمر الذي يتطلب هيكلاً    … تفرع اللجان والأدوار أم لجهة العلاقة بالسلطات الأخرى وبالمواطنين        
درات والمهارات؛ ثالثاً في اضطرار العـاملين في البرلمـان إلى           تنظيمياً وفريقاً من المعاونين متعددي الق     

التنسيق بين اللجان والإدارات والقطاعات المختلفة، الأمر الذي يتطلب تدريباً مستمراً لهم؛ رابعاً في              
أن أعضاء البرلمان هم مجموعة متنوعة ومتحركة لا تتشابه في القدرات والاهتمامـات والانتمـاءات               

اسية وهم بالتالي يحتاجون إلى خبرات فنية تتمشى مع تنوعهم؛ خامساً في أن القضـايا               الفكرية والسي 
والموضوعات الجديدة التي تطرق باب المعلومات هي في عملية تجدد وتطور دائمين، وبالتـالي فـإن                
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طـور  المهارات المطلوبة في الجهاز الفني المعاون لأعضاء البرلمان تتسم بالتركيب والتغير السـريع والت             
 .ويزيد من أهمية هذا البعد غياب أو محدودية قدرات بيوت الخبرة البرلمانية في العالم العربي. المتلاحق

وقد اتسمت تجارب البرلمانات العربية في البرامج التدريبية بطابعين، البرامج التي تتسم بالتنسيق مع              
مج التي تأتي في سياق التنسيق مع البرلمـان         مع العلم أن البرا   . البرلمان والبرامج التي تتم خارج البرلمان     

ومن الأمثلة على تجارب    . عادة ما تكون أنجح وأقل تعقيداً وأقل عرضة للمشكلات الفنية والتنظيمية          
 .التدريب في العالم العربي تجارب كل من مصر والأردن ولبنان

 يجري التدريب وفق خطـة      أن) 1: (أما المحددات الرئيسية لبرامج تدريب العاملين في البرلمان فهي        
أن يجري التعامل مع التدريب بوصفه عملية مستمرة لتنمية         ) 2(متوافقة مع متطلبات العمل بالبرلمان،      

أن تساعد خطة التدريب على تكوين مجموعة مـن         ) 3(مهارات العاملين في مجالات العمل البرلماني،       
الاتفاق علـى ان التـدريب      ) 4(يما بعد،   المدربين داخل المجلس ليقوموا بعملية التدريب بأنفسهم ف       

أن يجري اختيـار    ) 5(عنصر أساسي في تعظيم الافادة من تقانة المعلومات وأجهزة الحواسب الآلية ،             
المؤسسات التي تنفذ برامج التدريب من بيوت الخبرة الوطنية، ومن الجهات الدولية عند الضـرورة،               

م خطة التدريب إلى قطاعـات وظيفيـة، وبحسـب          أن يجري تقسي  ) 6(وأن يجري التدريب محلياً،     
أما القطاعات الرئيسية للتدريب فهي قطاع اللجان، وقطـاع         . مسارات موضوعية، متكاملة ونوعية   

أما المسـارات الرئيسـية     .  الجلسات، وقطاع البحوث والمعلومات، وقطاع الشؤون الإدارية والفنية       
ار تطوير عمل اللجان، ومسـار مهـارات الصـياغة          مسار المعارف القانونية والبرلمانية، ومس    : فهي

التشريعية، ومسار المعارف التقانية واللغوية الأساسية، ومسار المهارات البحثية والفنيـة والإداريـة             
 .المتخصصة، ومسار تحليل الموازنة والسياسات الاقتصادية، ومسار برامج تطوير المكتبة

م الاتصالات والإعلام البرلماني بمثابة البنية التحتية لتنميـة         باتت نظ  تطوير الإعلام البرلماني،     - 5    
المؤسسة البرلمانية ولإنعاش المناخ الديمقراطي في المجتمع، نظراً إلى الطبيعة الجماهيرية للبرلمـان وأدواره              

العربي النيابية ومهامه التشريعية والرقابية، الأمر الذي يتطلب العمل على تخصيص قناة للإعلام البرلماني              
وأولى مهام القناة البرلمانية العربية هي العمل       . للمساهمة في تطوير ثقافة المجتمع الديمقراطي ومؤسساته      

على توسيع مصادر المعلومات وتطوير المعرفة بالحياة النيابية، وذلك من خلال وظائف رئيسية ثلاث              
بخاصة ما يتعلق بالبيانات الهامـة في       الوظيفة الأولى هي تدوير البيانات ونشرها، و      : يمكن أن تقوم بها   

العمل البرلماني، كالحقائق والإحصاءات والأرقام؛ والوظيفة الثانية هي تطوير السلوك النيابي للأعضاء،            
الأمر الذي يتطلب توفير معارف ومعلومات متجانسة وهادفة ومرتبطة بإطار ثقـافي ملائـم للبيئـة             

. أما الوظيفة الثالثة فهي دعم القرار التشريعي      . جتماعي للفرد المجتمعية بهدف تنمية وتطوير السلوك الا     
من هنا تزداد أهمية القناة البرلمانية كمصدر لدعم القرار، إذ تفتح النقاش وتتيح تبادل الآراء والخبرات                

انية لذا، فالهدف الإستراتيجي من تطوير القناة البرلم      . حول المسائل المثارة أمام البرلمان قبل اتخاذ القرار       
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هو توفير فرصة إضافية لاستخدام المعلومات والتحليل العلمي في عملية صنع القرار البرلمـاني، مـن                
خلال تقنية حديثة قادرة على جذب مستخدمين جدد لها، وذات إمكانات كبيرة لعرض المعلومـات               

 .على المستخدمين وتحديث بياناتها
ة ثلاثة أنواع رئيسية من البيانـات والمعلومـات         وتقترح الدراسة أن يتضمن محتوى القناة البرلماني      

والتحليلات البرلمانية، هي شؤون البرلمان، وقضايا سياسية ودستورية، ومعلومات وتحلـيلات حـول            
 .قضايا وملفات وطنية مهمة

وفي الخاتمة تحدد الدراسة مجموعة دروس مستفادة من تجارب التطوير المؤسسـي في البرلمانـات               
دعم عمل الأعضاء، مـن     ) 1: (إلى أهم مجالات تطوير عمل البرلمانات العربية أهمها       المعاصرة، مشيرة   

خلال تطوير نظام مؤسسي لعلاقات النائب بالدائرة الانتخابية بخاصة والمواطنين بعامـة؛ وتعـاون              
السلطة التنفيذية مع البرلمان في مجال إتاحة المعلومات؛ وضرورة الاهتمام المكثف بتنظـيم زيـارات               

رجية للأعضاء إلى برلمانات العالم وإلى المنظمات الدولية؛ والاهتمام بعقد مؤتمرات إقليمية ودوليـة      خا
لمناقشة القضايا الفنية والإدارية في المؤسسات البرلمانية، فضلاً عن تنظيم المؤتمرات البرلمانية؛ والأخذ في              

تطوير اللوائح أو أنظمـة     : سي، من خلال  التطوير المؤس ) 2(نظام الحقيبة الوزارية للشؤون البرلمانية؛      
العمل الداخلية للبرلمان لتتيح قدراً من التوازن بين التيارات السياسية والحزبية في إدارة فعاليات المجلس،              
وتطوير نظام اللجان وتحديث أدائها الفني وتفعيل دورها في المبادرة التشـريعية والدراسـة المتأنيـة                

إدارة متخصصة للتدريب في الجهـاز الفـني في البرلمـان؛ والاهتمـام             للتشريعات، وإنشاء وتطوير    
: تطوير البحوث والمعلومات والإعلام، من خلال     ) 3(بالمعلوماتية والدعم التقني وأتمتة العمل البرلماني؛       

الانفتاح على مراكز البحوث وبيوت الخبرة ومؤسسات المجتمع المدني، وإنشاء نواة بحثية برلمانية عربية              
ون بداية لتطوير بيوت خبرة عربية في العمل البرلماني، وتأسيس تقرير عربي موحد حـول الحيـاة                 تك

 . البرلمانية العربية، والتوسع في أنشطة الإعلام البرلماني العربي
 

 المنــاقشات 
    تناولت مناقشات هذا المحور عدداً من الموضوعات المرتبطة بالبحث، كدور الإعلام في النشـاط              

لماني، وعلاقة البرلمان بالمؤسسات، والتدريب، والإدارة، واللوائح الداخلية، والعلاقـة بالسـلطة            البر
فضلاً عن بعض الملاحظات المنهجيـة      … التنفيذية، ودور الأحزاب، والشفافية، والديمقراطية، والمرأة     

 مسألة علاقة البرلمانيين    النقدية المتعلقة بالدراسة نفسها، إذ رأى أحد المشاركين أن الدراسة لم تشر إلى            
بالجمهور، إذ على النائب أن ينقل ما يجري داخل البرلمان إلى الجمهور، وهو أمر يتطلـب تـدريب                  

 .  الكادر الذي يعمل مع النائب كما يتطلب تقنيات حديثة وبرامج كومبيوتر



 43

القـائم في   ورأى أحد المشاركين أن الدراسة مهمة من الناحية النظرية، لكن ماذا عـن الواقـع                
البرلمانات العربية وكيف سيجري التعامل مع المشكلات القائمة؟ لذا حين يجري التفكير في عمليـة               
تطوير العمل البرلماني العربي يجب أن تؤخذ الحالات القائمة في الحسبان، كما يجب أن يكون هنـاك                 

 . لعامةمعالجة لكل تجربة برلمانية عربية على حدة إلى جانب النظرة التطويرية ا
من جهة أخرى شدد بعض المشاركين على أهمية دور الإعلام في العمل البرلماني، إلى حـد قـول                  
أحدهم إن كل من لا يتقن التعامل مع وسائل الإعلام والتقنيات الإعلامية الحديثة لا يمكن أن يكون                 

قة بالمؤسسات الإعلامية   لذلك يجب أن يرتكز تطوير العمل البرلماني على تطوير العلا         .  برلمانياً ناجحاً 
وشدد البعض الآخر على ضرورة نقل جلسات البرلمان عبر وسائل الإعلام المرئيـة، وعلـى               . الحديثة

 .ضرورة تأسيس قناة تلفزيونية خاصة بالنشاط البرلماني، كالتجربة الأردنية مثلاً
ورة العلاقة بـين    وفيما يتعلق بعلاقة البرلمان بالمؤسسات الأخرى شدد بعض المشاركين على ضر          

البرلمان وعدد من المؤسسات الأساسية، كديوان المحاسبة، الذي تعكس العلاقة به تأكيد أولوية مهمة              
كما أن مراقبة تنفيذ الموازنة تجري من خلال ديـوان          . البرلمان في المراقبة المالية وبخاصة مراقبة الحكومة      

 .رتبطة بالبرلمان مباشرة وليس بالحكومةلذلك يفترض أن يكون هذا الديوان مؤسسة م. المحاسبة
على صعيد آخر دعا أحد المشاركين إلى ضرورة ربط البرلمان بالجامعات لما يمكن أن توفره مـن                 
قدرات بحثية وعلمية لمصلحة النشاط البرلماني، إذ انه لا يكفي أن يجمع المجلس النيابي في جهازه الفني                 

لكي يصبح قادراً على اتخـاذ      … دية والمالية والسياسية والقانونية   عدداً من الخبراء في المجالات الاقتصا     
كما أنه لم يعد كافياً التوقف عند رأي خبير واحد إذا           . القرار المناسب في عدد من الملفات والقضايا      

كان البرلمان في صدد إجراء تقويم مالي لأحد المشروعات مثلاً، لكي يستطيع النائب أو اللجنة النيابية                
.  قرار مناسب في هذا الصدد، بحيث باتت الأمور تبدو بحاجة إلى بحوث ودراسات أعمق وأشمل               اتخاذ

ويبدو أن هناك قدرة لدى الجامعات العربية على تزويد النائب العربي ما يحتاج إليه من معلومـات أو                  
 .لذلك يجب أن تبنى علاقة سليمة بين البرلمان، وبخاصة اللجان، وبين الجامعات. دراسات

كما أثار موضوع الدورات التدريبية لتأهيل النواب التي طرحتها الدراسة جملة مناقشات مؤيدة أو              
فقد رأت بعض المداخلات أن هناك موضوعات جديدة باتت تفرض نفسها على جـداول              . متحفظة

ع هذه  أعمال البرلمانات العربية، وهو أمر بات يحتاج إلى تأهيل هذه البرلمانات لكي تستطيع التعاطي م              
على أن يشمل هذا التأهيل الأعضاء واللجان والرئاسة والمجلس، غير أن الصعوبة            . الموضوعات بكفاءة 

 .تظهر أكثر ما تظهر في تدريب رئاسة المجلس
من جهة أخرى تساءل بعض المشاركين إذا ما كانت برامج التدريب ستفرض فرضاً على النائب،               

مة، هي أن الخطة المفروضة على النواب تؤصـل مقولـة إن            إذ إن ذلك من شأنه أن يثير إشكالية مه        
لذا يفترض أن تبقى برامج التـدريب في        .  رئاسات البرلمانات تمارس شيئاً من الوصاية على الأعضاء       



 44

في حين تساءل مشارك آخر إذا ما كـان         .  حدود الاختيار، وهو أمر يعود للنائب نفسه حق تقريره        
 .ب قبل انتخابه نائباً أم بعد الانتخابيفترض بالتدريب أن يتلقاه النائ

في المقابل أثارت المناقشات مشكلة الإدارة في البرلمانات العربية، طارحة بعض التساؤلات حـول              
كيفية إدارة هيئة أو مؤسسة أو مديرية ما، وما هو هيكلها، ومدى قدرة الجماعة على العمل بصورة                 

مشيرة إلى أن   … ية الإدارية، وماهية نوعية فريق العمل     جماعية، وحول العدد الأمثل الذي يخدم العمل      
هذه المسائل الإدارية لا تزال غائبة في الوطن العربي، ويجب إعطاؤها أهمية أكبر، لأن الجهاز الإداري                
في البرلمانات العربية هو عبارة عن حشد من الأعداد فقط، لذا لا بد من أن يكون هناك هيكل إداري                   

 . وأن يكون هناك هيكل فني للخبراء والمستشارينللإداريين والكتبة،
وعلى مستوى آخر رأى أحد المشاركين أن آلية اللوائح أو الأنظمة الداخلية تمثل أحد العوامـل                

فهيمنة رئيس البرلمان والصلاحيات الواسعة التي تمنحه اللوائح إياهـا          . الأساسية لتطوير العمل البرلماني   
 .اني أحياناً، وبخاصة إذا كانت اللوائح غامضة ولا تشير إلى التفاصيلتؤدي إلى عرقلة العمل البرلم

وتعقيباً على علاقة البرلمان بالسلطة التنفيذية أشارت المناقشات إلى أنه حين يكون هناك مؤسسـة               
سياسية برلمانية قوية يكون هناك بالضرورة حكومة قوية، فالمسألة ليست مسألة سيطرة الحكومة على              

 .و العكس بل يجب أن يكون هناك حكومة قوية وبرلمان قوي في آن معاًالبرلمان أ
وقد طرحت في سياق المناقشات مسألة الأحزاب السياسية لناحية دور الحزب السياسي، سـواء              
على مستوى التنظيم أم على مستوى التربية الحزبية أم على مستوى التدريب أم على مستوى العمـل                 

 تطرقت المناقشات إلى موضوع حكومة الظل في الحزب السياسي، وإلى           العام والعمل السياسي، كما   
موضوع التدريب الحزبي وسبل اكتشاف الكادرات الحزبية التي تقوم بالعمل العام، وسبل تأسـيس              

 .مطبخ سياسي داخل الحزب مقابل الحكومة
به، وإلى الميثـاق    وتطرقت المناقشات أيضاً إلى دور الأحزاب السياسية في تأهيل النائب قبل انتخا           

 .السياسي الذي يفترض أن يقوم بين الحزب السياسي والمجتمع قبل الانتخابات وفي أثنائها وبعدها
وكانت هناك مناقشات كذلك حول رؤية المجتمع للتمثيل البرلماني وإذا كان هذا التمثيل متطابقـاً               

ضرورة الانتقال مـن برلمانـات      مع الوضع الاجتماعي، وحول بنية البرلمان ودور النخبة فيه، وحول           
 .الهواية إلى برلمانات الاحتراف

كما تضمنت المناقشات دعوة إلى تحقيق الشفافية التي تساعد على تعزيز الثقة في البرلمان، فضـلاً                
عن الدعوة إلى ضرورة تعزيز الديمقراطية حيث جرى التأكيد أن الديمقراطية ليست مجرد نظام انتخابي               

اجتماعي وعملية تربية يفترض أن تصبح جزءاً من مناهج تربية المواطن وسـلوكه             بقدر ما هي مسار     
فتصبح بالتالي اتجاهاً سلوكياً لا يمكن تجاوزه، مشيرة المناقشات إلى أنه على الـرغم مـن مظـاهر                  
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الديمقراطية في البلدان العربية أو في بعضها على الأقل، لجهة الانتخابات وبعض الحريات العامة، فـإن             
 .ذه البلدان لا تزال بعيدة كل البعد من سيادة الشعبه

.  وتطرقت المناقشات إلى ضرورة تحقيق علنية جلسات البرلمان وعلنية جلسات اللجـان النيابيـة             
 في  7وأشارت إلى ضعف تمثيل المرأة في البرلمانات العربية، إذ لا يزال حضورها يراوح ما بين صفر و                  

النيابية العربية، وهي نسبة لا تزال دون المعدل الطبيعي لتمثيـل المـرأة             المئة من مجمل أعضاء المجالس      
 .لذلك لا بد من تعزيز الوعي الاجتماعي بأهمية إشراك المرأة في العمل البرلماني. العربية في البرلمان

كما أشارت المناقشات إلى دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مساعدة البرلمانيين على اتخـاذ              
رارات في شأن قضية مهمة تطرح على النواب، وبخاصة ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، كما أشارت               الق

 . إلى أهمية علاقة البرلمان بالمجتمع المدني
 

 تجربة البرلمانيات العربيات : محور خاص
سية وقد تخلل الندوة محور خاص حول تجربة المرأة في البرلمانات العربية، قدمت خلالها مداخلة أسا              

تناولت المداخلة أوضاع المرأة العربية     .  حول الموضوع ثم أعقبتها جولة مناقشات ساهم فيها المنتدون        
والعوائق التي تحول دون اتخاذ موقعها الطبيعي في العمل البرلماني والمشاركة السياسية عموماً، مشـيرة               

 دام نصفه متخلفـاً أو يعـاني        إلى أن المرأة تمثل نصف المجتمع، وأن أي شعب لا يمكن أن يتطور ما             
 .الاضطهاد أو محروم الحقوق السياسية والاجتماعية

وأشارت المداخلة إلى أن موضوع المرأة العربية لا يمكن النظر إليه نظرة واحدة، إذ إن أوضـاعها                  
تختلف بين بلد عربي وآخر، سواء على مستوى الأطر القانونية أم على مستوى الواقـع الاجتمـاعي                 

ففي الوقت الذي لا تزال الكويت مثلاً تحرم المرأة حقوقها السياسية والانتخابيـة تعـد               . سيوالسيا
أمـا في   . 1956تونس من أكثر البلدان العربية التي حققت تقدماً في تكريس حقوق المرأة منذ عام               

 .المغرب فلا يزال قانون الأسرة يضع عوائق أمام حصول المرأة على كل حقوقها السياسية
ت المداخلة على موضوع المرأة في الجزائر، حيث يوفر الدستور الجزائري لها كامل الحقوق              وركز

السياسية المعطاة للرجل، بما في ذلك إعطاؤها الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية، في حين أن قـانون                 
تكون قاضـية   وإذا كانت المرأة الجزائرية قادرة على أن        . الأسرة أيضاً يحرمها أبسط الحقوق السياسية     

 .أو وزيرة فإن قانون الأسرة يعرقل مشاركتها ومساهمتها في الحياة العامة والنشاط السياسي
 :وتحدد المداخلة ثلاثة عوائق رئيسية تعرقل انخراط المرأة في النشاط السياسي في الجزائر
رأة فيها، لأن    العائق الأول هو ظاهرة العنف التي تشهدها الجزائر والتي ساهمت في تقهقر وضع الم             

الآثار التي تركتها هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري انعكست بالطبع على وضـع المـرأة، وأدت إلى                 
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، وما  1997 امرأة عام    11تراجع نسبة النساء المشاركات في الانتخابات النيابية بحيث بلغ عددهن           
 العلم ان هؤلاء النائبات فـزن في        مع.  برلمانيات بعد تعيين اثنتين منهن في الوزارة       9لبثن أن أصبحن    

الانتخابات لكونهن مرشحات من موقعهن الحزبي، إذ لا يمكن مرشحة أن تفوز عبر الترشح على نحو                
وقد توزعت النائبات على خمسة أحزاب سياسية من أصل سبعة أحزاب ممثلـة في مجلـس                .  مستقل

 .  الشعب الوطني الجزائري
 المؤسسي أمام المرأة لممارسة حقهـا في        -لذي يعد العائق القانوني     العائق الثاني هو قانون الأسرة ا     

المشاركة السياسية، حيث يمكن الزوج بموجبه منع زوجته من المشاركة السياسية ومن العمل في الشأن 
مع العلم أن هذا القانون يتناقض مع الذهنيات السائدة في المجتمع الجزائري وهو لم يأتِ تعـبيراً       . العام

ثقافة السائدة بل على العكس فهو كما وصفته المداخلة نص فوقي وضع لأغـراض سياسـية                عن ال 
 .وأيديولوجية ساهم في تراجع هذه الثقافة عن بعض المظاهر المدنية الحديثة

أما العائق الثالث فهو الآثار التي يخلفها اعتماد سياسات التكيف الهيكلي على المستوى الاقتصادي              
الذي أسفر عن تراجع المرافق العامة، سواء على مستوى التعليم أم على مسـتوى         والاجتماعي، الأمر   

الصحة العامة والنقل العام وغيرها من الخدمات، وهو ما انعكس بدوره على زيادة معاناة الأطفـال،                
 .وبالتالي انعكس على دور المرأة في الانخراط في العمل السياسي وفي قضايا الشأن العام

 ـ       وقدرت المداخل   في المئة من مجمـوع الأيـدي        10ة أن نسبة العاملات في الجزائر لا تتجاوز ال
 ألف امرأة، وفق البيانات الرسمية في حين يزيد هذا العدد في الواقع بسبب قيام               800العاملة، أي نحو    

 .بعض النساء بأعمال لا يسجلن وفقها في الضمان الاجتماعي
لمرأة الموجودة في البرلمان الجزائري بوصفها ممثلة النسـاء في          وترى المداخلة أنه يجب ألاّ ينظر إلى ا       

البرلمان، بل هي جزء من التناقضات السياسية والمصالح الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية القائمـة في              
 .المجتمع والتي ينخرط فيها الرجل والمرأة في الوقت نفسه
خلفيتها الحزبية والسياسية وعلى مواقفها مـن       من هنا ارتكز دور المرأة في البرلمان الجزائري على          

كل ذلك يظهر التناقض والهـوة بـين        . القضايا الوطنية والموضوعات المتنوعة المطروحة على البرلمان      
ذهنيات المجتمع الجزائري ومدى استعداد هذا المجتمع لمواكبة التقدم وبين القوانين المفروضة من فـوق               

 .التي تشد المجتمع إلى الوراء
ير أنه يجري الكلام في الجزائر على تعديل القوانين باتجاه إعطاء المرأة المزيد من الحقوق سواء على                غ

وتدعو المداخلة  . مستوى الحقوق السياسية أم على مستوى مساواتها مع الرجل أمام العدالة والقانون           
 العنف مروراً بالعوائق القانونية     إلى إزالة العوائق التي تعرقل مشاركة المرأة في الحياة السياسية بدءاً من           

 .والمؤسسية، وصولاً إلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تفتح فرص العمل أمام المرأة



 47

وهو أمر تجري مناقشته حتى في      .  وتطرقت المداخلة إلى موضوع الكوتا النسائية بين أعضاء البرلمان        
مع العلم أن المداخلة    .  سويسرا إلا منذ فترة قصيرة     أوروبا، حيث المرأة لم تحصل على حق الاقتراع في        

حتى إنه لوحظ أن البلدان التي تشـهد        .  لا تبدي تأييداً لفكرة الكوتا لكونها تتناقض مع الديمقراطية        
مثل هذه الطروحات تشهد تراجعاً في المجال الاجتماعي، سواء على مستوى طرد النساء من العمـل                

ة، أم على مستوى تراجع الضمانات التي كانت تحمي النساء وتسمح           في كثير من القطاعات الصناعي    
 .لهن بالمشاركة في النشاط العام

وأشارت المداخلة كذلك إلى أن الوضع المتذبذب الذي تعيشه المرأة لا يقتصر على البلدان العربية               
ناك تمييز بين الرجـل     وحسب بل إنه ظاهرة عالمية ولو انها مختلفة نسبياً، إذ في فرنسا مثلاً لا يزال ه               
لكن في المقابل هناك    . والمرأة في ما يتعلق بالرواتب، في حين لا يوجد هذا التمييز في القانون الجزائري             

 .حقوق قانونية للنساء في الغرب غير موجودة في بلداننا العربية
المـرأة  من جهة أخرى رأت المداخلة أن هناك بعض التطورات العالمية التي تؤثر سلباً في وضـع                 

العربية، كالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها بعض المؤسسات الدولية، والتي تسـاهم في             
حتى إن منظمة العمل الدولية تخضـع       . ضرب قوانين وأنظمة الحماية الاجتماعية في الكثير من الدول        

 .ملة وتحديداً النساءلضغوط تلك المؤسسات ويجري مراجعة بعض عهودها بما يهدد مصالح القوى العا
وبوجه عام رأت المداخلة انه لا يمكن الحديث عن تجربة البرلمانيات العربيات بمعزل عـن المحـيط                 
السياسي والاجتماعي وعن طبيعة النظام وطبيعة البرلمانات في كل بلد وبمعزل كذلك عـن توجـه                

 .الأحزاب السياسية وموقفها من هذه القضية
 

 المنــاقشات
خلة الأساسية في الجلسة جولة مناقشات تناولت أبرز المشكلات التي لا تزال تواجـه              أعقب المدا 

اكتساب المرأة حقوقها السياسية التي يتمتع بها الرجل، وتطرقت إلى العوامل الثقافيـة والاجتماعيـة               
 أثـرت في    الموروثة وإلى دور الإرادة السياسية في عملية التغيير وإلى التحديات والعوامل الخارجية التي            

 .وضع المرأة العربية، وقدمت بعض المقترحات المستقبلية لتحسين ظروف المرأة
وتساءل أحد المشاركين إذا ما كان الحديث عن التمييز بين المرأة والرجل يعبر عن رغبـة فعليـة                  

ة المصـادر   لدى المجتمع العربي أم أنه بمثابة محاكاة لما يروج في الساحة الدولية؟ داعياً إلى ضرورة معرف               
التاريخية والسياسية لهذا التخصيص الذي تلقاه المرأة في الخطاب العربي، متسائلاً أيضاً إذا كان يفترض               
بنا أن نتحدث عن حقوق المرأة أم أننا يجب أن نتحدث عن مشكلة المجتمع العربي بوجه عام التي تمثل                   

لعالم العربي هي مشكلة المرأة والرجل في آن        قضية المرأة أحد أوجهها؟  مشيراً إلى أن مشكلة المرأة في ا           
معاً، أي مشكلة المجتمع العربي بوجه عام، وبالتالي لا بد من العمل على تثقيف الشـعوب العربيـة                  
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وتطوير برامج التنمية لديها بدلاً من الوقوع أسرى التبعية لمظاهر المجتمعات الغربية بكل ما تحمله من                
يات غير الحكومية مشككاً في مدى استقلالية هذه الجمعيـات الـتي            تسميات المجتمع المدني والجمع   

 .تساهم عملياً في إضعاف عملية الانخراط السياسي لدى الشعوب العربية
وأضاف أحد المشاركين أنه يفترض البحث عن هذا الخلل في تجارب الأحزاب السياسية العربية،              

 .إذ إنها حتى الآن لم تصعد إلى موقع القيادة الحزبيةوبالتالي لا بد من تحديد موقع المرأة في الأحزاب، 
في حين رأى بعض المشاركين أن ما يعرقل مشاركة المرأة في الحياة السياسية في البلاد العربية هـو       

 . العادات والتقاليد وتفسير النصوص الشرعية والتشريعية
سـاتير العربيـة تعتـرف      وعلى المستوى القانوني والتشريعي أكد بعض المشاركين أن معظم الد         

بالحقوق السياسية للمواطنين من دون تمييز بين الجنسين، سواء على مستوى الوقوف أمام القانون أم               
كما أن الدساتير العربية تعتمد مبدأ الرقابة     . على مستوى الوظائف أم على مستوى المشاركة السياسية       

 قانون غير مطابق للدستور، بحيث تغـدو        على دستورية القوانين، إذ تعطي لجهة معينة حق الطعن في         
الحقوق المدنية والسياسية للمرأة موجودة دستورياً لكنها غير محققة ممارسة على نحو سليم، ليس تجاه               
المرأة وحسب بل حيال الرجل أيضاً، الأمر الذي يفترض البحث عن الأسباب في عوامـل الجهـل                 

فكيف يمكن أن نطلب من المرأة      . ط المجتمع العربي  والفقر والضعف التي لا تزال سائدة في بعض أوسا        
 في المئة، أو ما     75 و 51العربية أن تقوم بدور سياسي إذا كانت نسبة الأمية في أوساطها تراوح بين              

لـذلك قبـل أن     .  في المئة من المواطنين العرب يعيشون تحت خط الفقر         25 و 10زال هناك ما بين     
 .نية يجب أن نطالب للمرأة العاملة بحقها في حياة مريحة وصحيةنطالب للمرأة العربية أن تكون برلما

لذا، رأى البعض الآخر، أن التشريع وحده لا يكفي لكي تمارس المرأة العربية حقها السياسي، بل                
لا بد أن يتوازى التشريع مع الإرادة السياسية، وليس سهلاً على المرأة أن تفرض نفسـها في الحيـاة                   

 .تلك هذه الإرادةالسياسية إذا لم تم
من جهة أخرى رأى بعض المشاركين أن التغيرات الحاصلة في العالم باتت تفرض تحديات تقتـرن                
بالعولمة وبالأخذ في آليات السوق، الأمر الذي بات يفرض بدوره أعباءً اقتصادية واجتماعية وسياسية              

لفئات التي لا تمكنها ظروفهـا      غير أن العبء الأكبر سيقع على ا      . عدة على الإنسان العربي بوجه عام     
الاجتماعية والأطر الدستورية والقانونية القائمة من مواجهة هذه التحديات بكفاءة، وبالتالي ستتحمل            
المرأة العبء الأقصى من تأثيرات آليات السوق التي قد تفقدها فرص العمل وتحملها المزيد من الأعباء                

 .ايتهاالاقتصادية في نفقات الأسرة التي تتولى رع
ثم احتلت مسألة تمثيل المرأة في البرلمان على قاعدة الكوتا حيزاً مهماً من المناقشات، إذ كان هناك                 
شبه إجماع بين المشاركين على أن قاعدة الكوتا منافية للديمقراطية، إذ غالباً مـا يكـون الأعضـاء                  

غير انه قد   . جه السلطة التشريعية  المنتخبون بناء على هذه القاعدة منحازين إلى السلطة التنفيذية في و          
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يكون من الضروري في بعض الحالات اللجوء إلى هذه القاعدة مع تقييدها بكثير مـن الإجـراءات                 
والضوابط وبجعلها إجراءً موقتاً يهدف إلى تصحيح بعض الخلل الذي يحدث في التمثيـل، علـى أن                 

نتخبين وفق هذه القاعدة تدريجاً، فتتحـول       يكون هذا الإجراء تنازلياً أيضاً بحيث يجري تقليل عدد الم         
 .هذه القاعدة مع الزمن من نظام مفروض إلى آلية اجتماعية إرادية

وفي إطار السعي لتصحيح هذه الخلل في حق المرأة في المشاركة السياسية تشهد بعـض الـدول                 
 لإدماج المرأة في    العربية تجارب جديدة، ففي المغرب تبنت حكومة عبد الرحمن اليوسفي الخطة الوطنية           

 في المئة كنسبة نسائية في جميع مستويات الهياكل الحزبية          25…  التنمية، وفي الجزائر يفرض الحزب      
من القمة إلى القاعدة؛ وفي فلسطين تأسست وحدة فنية في البرلمان باسم وحدة المرأة، تتكـون مـن                  

ة على البرلمان للتأكد من عدم وجود       مجموعة من القانونيين مهمتها مراجعة مشاريع القوانين المعروض       
أي غبن أو تمييز ضد المرأة فيها ورفع تقرير للبرلمان في هذا الصدد؛ كمـا تقـدم رأيهـا في شـأن                      

 .السياسات الحكومية على مختلف المستويات بما يضمن حق المرأة في الإفادة من هذه السياسات
 حث البرلمانات العربيـة علـى تطـوير         وفي سياق التطلعات المستقبلية دعا أحد المشاركين إلى       
كما دعا مشارك آخر إلى تفعيل لجنة المرأة        . التشريعات التي تضمن حقوق المرأة في المشاركة السياسية       

 .البرلمانية المنبثقة من المؤتمر التاسع والدورة الخامسة والثلاثين لمجلس اتحاد البرلمانيين العرب
 

 التوصيــــات
 جلسة ختامية طرح المشاركون فيها جملة توصيات مستوحاة مـن أبـرز             في نهاية الندوة عقدت   

وقـد  .  الموضوعات والقضايا التي أثيرت في جلسات العمل حول سبل تطوير العمل البرلماني العربي            
تمحورت التوصيات حول مجموعة عناوين أبرزها التطوير المؤسسي للبرلمانات العربية، وتعزيز المجالات            

والمعلوماتية والإعلامية فيها، وإعداد برامج التدريب، وتطـوير القـوانين الانتخابيـة       والأطر البحثية   
العربية، وتعزيز التنسيق العربي على المستوى البرلماني، فضلاً عن بعض التوصيات التي تعنى في شـؤون           

 .المرأة وحقوق الإنسان والمجتمع المدني وعلاقة العمل البرلماني بها
 : طرحتوأبرز التوصيات التي

 .بناء نموذج لقاعدة بيانات برلمانية عربية -
 .تطوير نموذج لنظام برلماني فعّال في أطره ومؤسساته -
وضع إطار لسبل استخدام التقانة الحديثة وتطوير أسـاليب العمـل المؤسسـي في               -

 البرلمانات العربية
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اتية المتقدمة لتكون    الارتقاء بالبرلمان إلى مؤسسة لديها الموارد البشرية والمادية والمعلوم         -
 .على مستوى تحديات هذه المرحلة

التركيز على الجانب التدريبـي للبرلمانات العربية، سواء على مسـتوى الأعضـاء أم      -
 .على مستوى الأمانات العامة

دعوة مركز التدريب البرلماني العربي التابع للاتحاد البرلماني العربي إلى تنشـيط دوره في              -
 .مجال التدريب

 .يغة نظرية للرقابة البرلمانية بما يطور دور البرلمانات العربية الرقابيوضع ص -
تكرار عقد الندوات المتخصصة بالعمل البرلماني وإعدادها على نحو جيد مع إفسـاح              -

 .المجال أمام المشاركين للاطلاع على أوراق العمل المقدمة فيها مسبقاً لإغناء النقاش
اع النصوص والوثائق البرلمانية للدول العربيـة في        العمل مع الجهات المختصة على إيد      -

سفاراتها في الخارج، وإرسال نسخ منها إلى كل من الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلمـاني               
 .الدولي

 .توفير الإمكانات والفرص أمام الباحث العربي للاطلاع على الوثائق البرلمانية -
 .بيةبناء نموذج افتراضي لمكتبة برلمانية عر -
إعداد خطة للإعلام البرلماني بما في ذلك تأسيس محطة تلفزيون متخصصة في الشـؤون    -

 .البرلمانية
تشجيع البرلمانات العربية على القيام بدور مهم من أجل إرسـاء قواعـد التطـوير                -

السياسي من خلال قانون انتخاب يؤمن تمثيلاً سليماً للقوى السياسية والاجتماعية؛ وقـانون             
 .ظيم الأحزاب السياسية؛ وقانون لتنظيم الجمعيات الأهلية؛ وقانون للإعلامعصري لتن

تعزيز دور المرأة ومساواتها مع الرجل في جميع البرلمانات العربية وتأسيس لجنة لحقوق              -
 .الإنسان ودعم دور المرأة في جميع هذه البرلمانات

 . تطوير فكرة الانفتاح على المجتمع المدني والتعاون معه -
 . مل على تنسيق تبادل الخبرة العربية في مجال تطوير الأداء التشريعي والرقابيالع -
 .البحث في إمكان تأسيس بنك عربي للمعلومات البرلمانية -
 .البحث في إمكان تأسيس معهد للدراسات البرلمانية العربية -
 .البحث في إمكان تأسيس دائرة خاصة بالشؤون البرلمانية في جامعة الدول العربية -
المطالبة بتفعيل دور جامعة الدول العربية وإشراك البرلمانات العربيـة في مؤتمراتهـا أو               -

اجتماعاتها السنوية ليكون هناك مشاركة فعالة بين السلطات التشريعية والسلطات التنفيذيـة            
 .العربية


